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النشرة الدورية لمرصد الجمعيات الأهلية في لبنان
مجال 

العدد العاشر (17 أيار/مايو 2002) 
1. الافتتاحية
· تحرك الشارع اللبناني تضامناً مع الفلسطينيين: مؤشر لحيوية واعدة أو فورة لتنفيس الاحتقان؟

شهد الشارع اللبناني خلال الشهر الأول من الهجمة الإسرائيلية العسكرية على الشعب الفلسطيني وانتفاضته عاصفة لم تهدأ من التحركات الشعبية المتنوعة الأشكال والألوان والمنطلقات. لقد حفلت البلاد منذ الساعات الأولى من الهجمة بالمبادرات والمظاهرات والتحركات التي ابتدأت عفوية في اليوم الأول ثم أخذت تتنظم شيئاً فشيئاً حتى باتت حركة يومية طالت معظم المناطق وشملت كافة الفئات والقطاعات الشعبية وشاركت فيها قوى سياسية وحزبية وهيئات أهلية ومدنية فضلاً عن المسؤولين الروحيين.

إن أية محاولة لرصد كل ما حفلت به الساحة اللبنانية خلال تلك الفترة أمر في بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً. لكن الإطلالة على ذلك مفيدة لما لتلك التحركات من مدلولات لتبيان مدى حيوية المجتمع المدني الأهلي وتوجهاته. وسوف نحاول في هذه الافتتاحية إيجاز حجم هذه التحركات وطبيعتها وأشكالها لتسليط الضوء على بعض النقاط التي قد تُغني النقاش.

شارك في التحركات الشعبية عشرات الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين (ذكوراً وإناثاً) الذين دفعوا بالتعبير بشكل صادق عن غضبهم إزاء الأحداث الأخيرة وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتأييدهم لانتفاضته ودعمهم لقضيته العادلة والمحقة. 

تنوعت أشكال التحرك من تظاهرات جماهيرية إلى نشاطات مفتوحة ولقاءات واعتصامات رمزية ومبادرات فردية. كذلك شهدت البلاد سيلاً من المواقف والتصريحات التي توجهت إلى عدة أطراف لها علاقة بالتطورات. وقد أخذت التحركات زخماً كبيراً وكثيفاً دفع معظم الصحف التي جهدت في تغطيتها إلى تكريس مفكرة يومية لتلك النشاطات. تراوح حجم النشاطات والدعوات اليومية ما بين 10-20 تحركاً في اليوم الواحد، فضلاً عن التظاهرات الكبيرة التي كانت تجري في مناطق متعددة، أي بكلامٍ آخر أن الشهر الأول من التحرك الشعبي للتضامن مع الفلسطينيين شهد أكثر من 300 تحركاً مختلفاً.

لا شك أن أبرز أشكال التحرك كانت التظاهرات الجماهيرية التي تفاوتت من حيث الحجم والتي دعت إليها الأطراف السياسية والحزبية والشبابية والطلابية والنسائية والقطاعية، أفراداً أو مجموعات، وقد تراوح عدد المشاركين من بضعة آلاف إلى عشرات الآلاف. وكانت ذروة التظاهرات تلك التي دعا إليها الطلاب والأطر التعليمية والذي شارك فيها ما يقارب الـ75 ألفاً على مجمل الأراضي اللبنانية. واسترعى الانتباه على صعيد التحركات التي أطلقتها القوى السياسية والأحزاب انتظام تلك القوى والأحزاب وفقاً للتكتلات التالية: - القوى السياسية والحزبية المشاركة في أو المؤيدة للحكومة - حزب الله - قوى اليسار الجديد والوسط (تحالف المنبر واللقاء الديمقراطي وحركة التجديد وبعض أركان قرنة شهوان) - يسار التجمع الوطني للإنقاذ، إضافة إلى ندوة العمل الوطني والمؤتمر الشعبي - أحزاب وقوى إسلامية أخرى.
وغالباً ما كانت هذه التكتلات تدعو لتحركات منفردة. وفي بعض الحالات التي تداعت للتظاهر بصورة مشتركة كان التمايز بينها واضحاً خلال التظاهرات. برز في التحركات دور المنظمات الشبابية والجمعيات والهيئات الأهلية التي تخطت في كثافتها وديناميكيتها تحركات القوى والأحزاب السياسية. كذلك لوحظ نشاط النقابات العمالية والهيئات المهنية كالأطباء والمحامين والمهندسين خصوصاً في الفترة الأولى.   

وكانت تظاهرات وتحركات الطلاب والقطاع التعليمي الأكثر استقطاباً للمشاركة تلتها تلك التي نظمتها الأحزاب والقوى السياسية فالنقابات والمنظمات الشبابية. أما دور الهيئات والجمعيات الأهلية فقد أخذ شكل الاعتصامات الرمزية والنشاطات الثقافية وحملات التبرع ورفع المذكرات. كان معظم نشاطات الهيئات الأهلية متمركزاً في بيروت وفي المدن اللبنانية الرئيسة الأخرى. كما عمل عدد كبير من الجمعيات ضمن إطار المظلات الأهلية التي جمع نحو 240 جمعية من الجمعيات الأكثر حضوراً. إلا أن الكثير من كبريات الجمعيات وكذلك الأخرى الأصغر حجماً وغير المنضوية تحت لواء المظلات الأهلية آثرت العمل منفردةً.

أما عنصر الشباب فكان أكثر ديناميكية وراديكالية في الطرح والممارسة مقارنة بتحركات الأحزاب والهيئات الأهلية الأخرى. لكن الملاحظ أن حركة القوى الشبابية، وإن كانت متواصلة لا تهدأ، بقيت محصورة النطاق من حيث حجمها ونطاقها الجغرافي.

كان الشباب أول المبادرين في الاعتصام في ساحة الشهداء ونصب خيمة دائمة لا تزال حتى تاريخ هذا العدد تجتذب الانتباه والناشطين والناشطات. أما الهيئات الأهلية فقد نصبت خيمتها مقابل الإسكوا بعد نحو أسبوع من اندلاع الأحداث وأزالتها بنهاية شهر نيسان الماضي. كذلك حذا حزب الله حذو القوى الشبابية ناصباً خيمة ثالثة في 15 نيسان لم تعمر أكثر من أسبوع واحد. وكما بالنسبة للأحزاب وتلويناتها كان ثمة تنوع وتباين بين المنظمات الشبابية "المنظمة" والأخرى المستقلة. وقررت الأخيرة الاستمرار بالاعتصام المفتوح حتى هذا التاريخ. 

لوحظ مع مرور الوقت، وخصوصاً بعد اكتساح جيش العدو لمعظم البلدات الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية تضاؤلاً في حدة التحركات الشعبية وبدء بروز حركة ذات أفق أطول أمدا تدعو لمقاطعة البضائع الأميركية أو تلك الشركات المؤيدة لإسرائيل، تلعب المنظمات الشبابية ذات التوجه اليساري أو الإسلامي دوراً رئيسياً. على الرغم من أن الحملة المقاطعة هذه لا تزال في بدايتها، فإن الدلائل تشير إلى تعاطف شعبي عفوي وجيد مع أهداف الحملة في مقاطعة البضائع الأميركية. قد يكون ذلك أيضاً تعبيراً صادقاً وفردياً من الناس استنكاراً للمواقف الأميركية وتضامناً مع الفلسطينيين. وقد بين استطلاع أجرته الدولية للمعلومات حول مقاطعة المنتوجات الأميركية أن 45% من الذين تم استطلاعهم امتنعوا عن شرائها وأن 30% لم يزوروا الجامعات الأميركية منذ آخر آذار. (النهار، 12/4/2002) وقد لوحظ أن المنظمات الشبابية بدأت أخيراً تركز على التنسيق في ما بينها لزيادة فعالية الحملة. 

بعد هذه اللمحة السريعة وغير الكاملة للتحركات التي جرت خلال شهر نيسان الماضي، نرى ضرورة إبراز بعض سماتها وهي:

· لقد اندفع الشارع بعفوية وزخم كبيرين للتعبير عن التضامن والاستنكار. وقد أخذت هذه التحركات تتسارع وتتنوع لكن دون اتخاذ بعداً استراتيجياً يؤهلها للتوسع.

· طالت التحركات كافة المناطق وخارج بيروت وإن لم تحظَ بالاهتمام الإعلامي المناسب. 

· كانت إحدى السمات البارزة للتحركات المنافسة في الظهور الإعلامي وتشرذم التحركات. كما لوحظ أن قسماً من المناطق قد غابت عنها هذه التحركات.

· صحيح أن التضامن كان واحداً إلا أن سقف الشعارات التي رفعت كان متفاوتاً. في معظم الأحيان كانت الشعارات عامة ونظرية وتفتقر لرؤية عملية.

· لوحظ بشكل عام، تناغم كبير بين نبض الشارع والمواقف الرسمية لدرجة أن المسؤولين من مختلف الخلفيات سارعوا للمشاركة في بعض هذه التحركات. ومن الملفت أن معظم المذكرات والمطالب كانت توجه إلى الأمم المتحدة والسفارات الخ... إلا أن أهم ما ميّز هذه التحركات أنها افتقرت إلى هدف ومطالب محددة من الحكومة والمسؤولين. 
· لم تكن التبرعات المالية سخية خصوصاً من قبل الفئات الميسورة التي تُسارع عادة إلى التبرع في مناسبات مثل شهر رمضان الكريم.
2. رصد قضايا وتحركات مدنية
<<حقوق الإنسان>>

· حقوق الإنسان في لبنان على ضوء زيارة المفوضة السامية للأمم المتحدة ماري روبنسون

قامت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ماري روبنسون بزيارة إلى لبنان استمرت 3 أيام من 3 حتى 6 آذار 2002، التقت خلالها رئيس الحكومة وبعض الوزراء ونقابة المحامين والسفراء العرب والأجانب وممثلين لبعض الجمعيات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وانتهت زيارتها بمؤتمر صحفي تناولت فيه قضايا حقوق الإنسان في لبنان وانطباعاتها على ضوء زيارتها ولقاءاتها المختلفة. وحددت روبنسون ثلاثة أهداف لزيارتها وهي "تقييم أوضاع حقوق الإنسان في لبنان ومدى التزام الحكومة اللبنانية بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والمشاركة في ورشة عمل إقليمية لمنطقة آسيا والباسيفيك حول حقوق الإنسان والتي عقدت في مقر الإسكوا في بيروت، والتأكيد للجهات الرسمية والأهلية على أهمية حماية واحترام حقوق الإنسان في المنطقة. وأعلنت روبنسون في المؤتمر الصحفي أن "وضع حقوق الإنسان في لبنان يعتبر جيداً وفقاً للمعايير الدولية"، مشيرة إلى "ضرورة تحسين أوضاع السجون وإبعادها عن نظام الشرطة التي تديرها حالياً". وتوقفت عند مشكلة "الإتجار بالأطفال التي قالت أنها ليست خطيرة" وعن موضوع استغلال الخدم والنساء من الناحية الجنسية وطالبت التحقق من هذا الموضوع.(السفير، 7/3/2002) 

وفي لقائها مع الجمعيات غير الحكومية أكدت روبنسون على "ضرورة قيام المنظمات غير الحكومية بإعداد تقارير سنوية عن حقوق الإنسان في بلدانها خاصة عندما تتأخر الحكومات عن القيام بذلك أو عندما تصور الواقع على غير حقيقيته وتحرف الحقائق." كما أبلغت الجمعيات أنها أثارت مع المسؤولين قضايا التوقيفات الاحتياطية والسجون وعدم ملاءمتها ، كما أكدت على ضرورة أن ترفع التحفظات التي وضعتها الدولة اللبنانية على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة والمعوقين". وتلقت روبنسون مذكرة من هيئة تنسيق الجمعيات الفلسطينية في لبنان شرحت فيها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للفلسطينيين في لبنان والقوانين الجائرة بحقهم خاصة قانون التملك وقانون العمل. كما تلقت مذكرة من مؤسسة حقوق الإنسان  والحق الإنساني تضمنت ملاحظاتها على أوضاع حقوق الإنسان في لبنان ومنها موضوع التوقيفات من دون مذكرات قضائية، وممارسة التعذيب خصوصاً ضد العمال الأجانب، والتمييز الذي ما زلا قائماً ضد المرأة وعدم تطبيق القوانين في ما يتعلق بالمعوقين.

من جهة أخرى، أعلنت "منظمة حقوق الإنسان الجديدة انترناشيونال" في لبنان، وهي منظمة عالمية غير حكومية لها صفة استشارية في الأمم المتحدة عن تقريرها السنوي المتعلق بحقوق الإنسان في لبنان، في مؤتمر صحفي عقد في كلية العلوم الطبية في جامعة القديس يوسف وبحضور ممثلين عن السفارات الأميركية، الفرنسية، البلجيكية، البريطانية والاتحاد الأوروبي وقنصل هنغاريا وأستذة جامعيين. تلا التقرير د. إيلي أبو عون ممثل الجمعية في لبنان. أشار التقرير إلى عدة نقاط سلبية في القانون اللبناني أهمها: "الصلاحيات التي أعطيت للمدعي العام في عدد من فقرات قانون أصول المحاكمات الجزائية وفيها تهديد لصلاحية القضاء، الحصانة غير القانونية للعسكريين تجاه المدنيين صلاحيات تطبيق القانون المتعلق بحماية الأطفال، وعدم إخضاع العمال الأجانب لقانون العمل اللبناني، غياب السلطة عن بعض المناطق وسيادة الأمن الحزبي في بعض قرى الجنوب المحررة، وعدم ملاءمة السجون للمعايير الدولية والاكتظاظ الشديد فيها، والتمييز في العمل والتغطية الطبية على صعيد النساء والأطفال والمعوقين". كما أشار التقرير إلى بعض الإيجابيات ومنها: تجميد عقوبة الإعدام، شرعة المواطن التي أصدرتها وزارة الإصلاح الإداري، بداية تطبيق قانون المعوقين، إصدار قانون جديد للمحاكمات الجزائية يعطي مهلة محدودة للتوقيف، مبادرات وزارة البيئة لمعالجة الملفات والأوضاع البيئية. (السفير والنهار، 2/3/2002)     

<<حقوق المرأة>>

· مبادرات ومطالب لمساواة المرأة بالرجل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار الماضي، أطلقت العديد من الجمعيات الأهلية النسائية في لبنان مبادرات ونشاطات وحملات مطالبة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. فقد أعد المجلس النسائي اللبناني واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة للمناسبة وثيقة تحدد ثلاث قضايا كأولويات للمرأة اللبنانية "التي تبدأ رحلتها في قرن جديد دون مكاسب تذكر". ومما جاء في الوثيقة:

أ. مطلب المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية

الموضوع: اقتراح المساواة بين الزوج والزوجة في قانون الجنسية

الأسباب الموجبة: لما كانت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور اللبناني تنادي بمبادئ المساواة والعدالة. ولما كانت اتفاقية حقوق الطفل التي أبرمها لبنان والتي تنادي بحق الطفل باكتساب الجنسية من والديه (الأم والأب). 
ولما كانت الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أبرمها لبنان سنة 1996 تكرس المساواة بين الأم والأب لجهة جنسية الأولاد، ولما كنا نطالب بإزالة التحفظ المتعلق بالجنسية حيث أن هذا التحفظ يكرس التفرقة بين اللبنانيين واللبنانيات (المادة 9 من الاتفاقية). 
ولما كانت اللبنانيات المتزوجات من أجانب والمقيمات في لبنان مع أولادهن وأزواجهن يلاقين الصعوبات الكثيرة في الاستحصال لأزواجهن ولأولادهن على الإقامة والوثائق القانونية وبالتالي حرمانهم من فرص العمل، مما حدا ببعض اللبنانيات للادعاء بعدم شرعية أولادهن بغية الحصول على الجنسية لهم، ومما حدا بالبعض منهن أيضاً للتخلي عنهم في الطرقات بغية استحصالهم على الجنسية اللبنانية سنداً للمادة الثانية من القرار رقم 15 تاريخ 19/1/1962 التي تعطي الطفل مجهول الأب والأبوين الجنسية...
ولما كانت المرأة الأجنبية المتزوجة من لبناني تكتسب الجنسية اللبنانية بعد سنة من زواجها، وبناءً على طلب منها فقط، بينما الرجل الأجنبي المتزوج من لبنانية لا يتمتع بنفس الحق مما يعتبر انتقاصاً من حق المرأة بإعطاء جنسيتها...ولما كانت وزارة العدل في لبنان أشارت في فتوى لها (كتاب وزارة العدل رقم 599 تاريخ 11/1/1961) إلى أنه يجدر تلافي النقص في التشريع وتأمين الانسجام والمساواة بين الجنسين عند استعادة الجنسية وأوصت بوضع مشروع قانون بهذا المعنى.
ولما كانت هذه النصوص والوقائع تكرس التفرقة والتمييز بين المواطنين نساءً وجالاً مما يناقض روح الدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية. 
لذلك فإننا نطالب بتأمين المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية.

ب. مطلب مشاركة المرأة في القرار السياسي والإداري 

تكتسب "المشاركة" موقعاً أساسياً في الفكر الإنساني اليوم، لأنه مؤسس عليها الاعتراف بالحقوق المتساوية للجماعات والأفراد بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العرق...إن المرأة اللبنانية غائبة تماماً كما نعلم عن صنع القرار التنفيذي، وهي شبه غائبة عن القرار التشريعي والقرار الإداري. إننا إذ نتقدم بهذه المذكرة نود أن نعلمكم أن عملية المشاركة في اتخاذ القرار هي في صلب برنامج عمل بيجينغ الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية وأكده برنامج عمل (بيجينغ+5) كما أنه في صلب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدقها لبنان سنة 1996. إننا نقدر عالياً تلك المبادرة التي أنجزتها الحكومة في التعيينات الأخيرة والتي كان للمرأة اللبنانية نصيب فيها حتى ولو كان نصيباً ضعيفاً. ونحن نرى أن هذه المبادرة لا بد أن تستكمل بمبادرات أخرى، أهمها أن تشارك المرأة بالسلطة التنفيذية وفي غيرها من مواقع القرار السياسي والإداري. إن لبنان الذي كان سباقاً في إعطاء المرأة حقوقها السياسية لا يزال مقصراً بالنسبة للإجراءات التي يتخذها في سبيل تفعيل مشاركتها في القرار السياسي. إن الأنظار تتجه إليكم لإنصاف المرأة والاعتراف بأهليتها في تولي مناصب حكومية بارزة، ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن المرأة اللبنانية لديها الأهلية والكفاءة لتحمل المسؤولية إلى جانب شركائها من الرجال.

ج. مطلب تكافؤ الفرص في العملية الانتخابية

إن ممارسة العملية الانتخابية (انتخاباً وترشيحاً) تقع في صلب العملية الديمقراطية وتشكل الآلية الأهم ضمن آلياتها. والديمقراطية بما تعني من تكافؤ للفرص بين جميع المواطنين بمن فيهم النساء، وفي ظل قانون الانتخاب القائم، لا شك أن الكثير من أصحاب الكفاءات والرغبة في العمل العام السياسي يحجمون عن خوض الانتخابات النيابية نظراً لعدم تكافؤ فرص المنافسة بينهم وبين غيرهم من المرشحين. ومرد هذا كما نرى يعود إلى أمرين أساسيين؛ أولهما كون الدائرة الانتخابية الحالية جد واسعة فلا يقدر على الترشح والاتصال بالناخبين وإيصال صوته ورأيه إليهم إلا من توافرت لديه وسائل هذا الاتصال، وهي مادية في الدرجة الأولى- وثانيهما النفقات الانتخابية الباهظة والإنفاق بدون حساب من بعض المرشحين. فكان من نتيجة ذلك إحجام الكثيرين عن الترشح للانتخابات بسبب عدم تكافؤ الفرص بينهم وبين غيرهم من المرشحين الأمر المنافي لمبدأ المساواة بين المواطنين. ويأتي في طليعة هذه الفئة المرأة المؤهلة الراغبة في العمل السياسي والخدمة العامة، وذلك بسبب افتقارها إلى الوسائل المادية التي أشرنا إليها. لكل ما تقدم، إننا نعلق أهمية كبرى على تضمين قانون الانتخاب العتيد المبادئ التالية: اعتماد الدائرة الصغرى، تحديد سقف النفقات الانتخابية، وتخفيض رسم الترشيح المعتمد حالياً إلى النصف على الأقل.

وفي هذه المناسبة أيضاً، أطلق المشروع الإقليمي للوصل والمعلومات حول قضايا المرأة والمجتمع والتنمية في المشرق والمغرب العربي (مشروع لمركز الأبحاث والتدريب حول التنمية) حملته الإقليمية حول حق المرأة بالجنسية والمواطنة الكاملة وغير المشروطة. ترتكز هذه الحملة على الوضع القائم حيث أن النساء العربيات لا تتمتعن، أسوة بالرجال، بالحق المطلق وغير المشروط بإعطاء جنسيتهن لأولادهن وأزواجهن. أما الحملة على الصعيد المحلي، فتشمل العديد من النشاطات منها:

1- ورش عمل محلية للتوعية بالتعاون مع هيئات محلية وذلك للتعريف على مفهوم الجندر والمواطنة وانعكاس ذلك على انعدام حق المرأة بإعطاء الجنسية لعائلتها 2- دراسة كمية ونوعية حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانعدام حق المرأة بإعطاء الجنسية لعائلتها 3- دراسة مقارنة قانونية لقوانين الجنسية من وجهة نظر اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة 4- السعي لكسب الدعم الأهلي عبر الإعلام والتواصل.   

ومن جهة أخرى وعلى الصعيد الرسمي، أعدت وزارة الشؤون الإدارية مشروع قانون تجيز فيه تسمية الوظائف العامة تبعاً لجنس شاغلها، بما يتيح للإناث تعديل تسمية الوظائف التي يشغلنها وجعلها بصيغة المؤنث. وقد أعلن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، أن الوزير فؤاد السعد رفع إلى رئيس الحكومة مشروع قانون يتعلق بالإجازة بتعديل تسميات الوظائف في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، تبعاً لجنس شاغلها، نظراً لأن هذه الإدارات والمؤسسات تحدد تسميات الوظائف في ملاكاتها بصيغة المذكر فقط، علماً أن قسماً هاماً من هذه الوظائف في مختلف الفئات بات مشغولاً من الإناث اللواتي يستعملن تسميات الوظائف بصيغة المذكر. وسمح مشروع القانون المقترح بتذكير وتأنيث تسمية الوظائف الرسمية لجنس شاغلها. وأجاز للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد التسمية الملائمة عند إعداد مشاريع المراسيم أو قرارات التوظيف. مستثنياً من ذلك القضاء، الجيش، الأمن العام، الأمن الداخلي، وأمن الدولة. (السفير، 8/3/2002)                                
كما وأذاعت وزارة المال بياناً إلى المطلقات والأرامل اللواتي يستفدن من معاش تقاعد والدهن، طلبت فيه تقديم إخراجات قيد عائلية لكل من عائلة والدهن وزوجهن، لا يتعدى تاريخ إصدارها 3 أشهر، مع نسخة طبق الأصل عن حكم الطلاق وصورة مصادق عليها عن وثيقة الطلاق للمطلقات، وصورة مصادق عليها عن وثيقة وفاة الزوج للأرامل، وذلك في مهلة أقصاها 30/5/2002. تقدم المستندات إلى الوزارة، دائرة التقاعد في منطقة فردان خلال أوقات الدوام الرسمي. وأشار البيان إلى أن الوزارة ستقوم بالتحقيقات اللازمة من أجل ملاحقة الأشخاص الذين يتقاضون معاشات تقاعدية دون وجه حق وإحالتهم على القضاء. (النهار، 26/3/2002)    

<<حقوق المعوقين>>

· غيض من فيض: مرسوم حق تعويض البطالة للمعوقين يُفرّغ من مضمونه 
بعد اكتمال مكتب الهيئة الوطنية للمعوقين وصدور المرسوم رقم 7400 الخاص بتشكيل لجنة خدمات الدعم للأشخاص المعوقين (راجع العدد السابق من مجال)، تكشفت النوايا الحقيقية للحكومة حول مدى التزامها بترجمة شرعة حقوق المعوقين على أرض الواقع.

ففي بداية آذار صدر مرسوم جديد حمل رقم 7603 والقاضي بتشكيل لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل. وقد تشكلت اللجنة من 14 عضواً هم: مدير عام وزارة العمل رئيساً، مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام نائباً للرئيس وممثل عن كل من مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية ومجلس الإنماء والاعمار ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجمعية الصناعيين وجمعية التجار وجمعية المصارف وشركات التأمين الخاصة والاتحاد العمالي العام وممثل عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.

وقد حددت المادة السادسة من المرسوم أهداف وصلاحيات اللجنة بما يلي: تتولى اللجنة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل للأشخاص المعوقين خاصة في المجالات التالية: 

1. متابعة تطبيق القانون المتعلق بشؤون الأشخاص المعوقين، وباقي النصوص القانونية المرعية الإجراء، من أجل إيجاد الحلول الفضلى لقضية توظيفهم أو عملهم وضمان حقهم الأساسي بالكسب، والوصول إلى دمجهم، تدريجياً، في مجتمع مؤهل معنوياً.

2. متابعة مساعدة الأشخاص المعوقين على الدخول إلى سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز
5. إعداد آليات تسمح لكل شخص معوق بتأسيس ومزاولة مهنة حرة أو أي عمل مستقل.

8. التنسيق في ما بين جميع المعنيين في الإدارات العامة والهيئات العامة والخاصة، وتقديم المشورة إليهم عند الاقتضاء من أجل تفعيل عمل الأشخاص المعوقين.

هـ. توثيق التعاون في ما بين الإدارات العامة أو ما بين هذه الأخيرة وهيئات القطاع العام والخاص، في كل ما يتعلق بإعداد وتأهيل الأشخاص المعوقين وتوجيههم.  

تلا المرسوم رقم 7400 صدور مرسوم آخر حمل رقم 7784 بيّن الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشخص المعوق للإفادة من تعويض البطالة بناءً على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية. حصر المرسوم المذكور حق الإفادة من التعويض بالشخص المعوق اللبناني الذي يحمل بطاقة المعوق الشخصية والقادر على العمل أو الراغب فيه على أن يكون قد سبق ومارس عملاً  خاضعاً لأحكام قانون الضمان أو أي عمل آخر تتحقق منه وزارة العمل مدة ستة أشهر على الأقل وبصورة متواصلة. كذلك اشترط المرسوم أن يكون ذلك المعوق متوقفاً عن العمل ودون انقطاع لمدة ستة أشهر على الأقل. 

ولكي يستفيد الشخص الذي تتوفر فيه تلك المعايير من تعويض البطالة الذي حدد بنسبة 4/3 من الحد الأدنى للأجور وفقاً للقانون رقم 220 الصادر بتاريخ 29/5/2000 يتوجب عليه التالي: 
1. أن يكون حائزاً على إفادة أو بطاقة صادرة عن اللجنة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية تحدد قدراته على العمل.

2. أن يكون قد تسجل في المؤسسة الوطنية للاستخدام بحثاً عن عمل وحصل على إفادة منها تؤكد على مواظبته على مراجعتها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ولم تجد عملاً مناسباً له.
3. وان يتقدم من وزارة العمل بطلب للحصول على تعويض البطالة خلال شهر واحد من تاريخ الإفادة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.
4. أن لا تكون فترة انقطاعه عن العمل عند تقديمه الطلب قد تجاوزت الخمس سنوات، وأن لا تكون قد تدنت عن ستة أشهر متواصلة سابقة بتاريخ تقديمه الطلب المذكور في الفقرة السابقة.
5. أن يكون فقد عمله اضطرارياً. كذلك اشترط المرسوم 8 أسباب لتوقف وزارة العمل عن دفع تعويض البطالة. 

فور موافقة مجلس الوزراء على المرسوم رقم 7784 أصدر اتحاد جمعيات المعوقين اللبنانيين بياناً أبدى فيه تحفظاته حيال المرسوم لكونه ينافي فذلكة وروحية القانون 220/2000 حاصراً المستفيدين منه بفئة محدودة جداً من المعوقين.

وأضاف الاتحاد أن المرسوم لم يراع بنود القانون السابق الذكر من حيث تنفيذ كافة البنود المتعلقة بتأمين العمل وتأهيل للمعوقين خصوصاً المواد 70، 72، 73، 74 منه. وأهمها ضرورة تخصيص 3% من الوظائف في القطاعين العام والخاص للمعوقين. وأشار البيان إلى أن مضمون المرسوم يفسح المجال للكثير من الاعتباطية في تنفيذه. واختتم بالتنبيه إلى أن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين والمنتخبة في 3 كانون الأول الماضي، لم تستشر حول هذه القضية، مما ينافي مرة أخرى بنود القانون 220. (الديار، 12/4/ 2002)

كذلك طالبت رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين رئيس الجمهورية عدم توقيع المرسوم الذي أعدته وزارة العمل منفردة ومن دون استشارة الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين. ورأت أن المرسوم لا يلبي سوى حاجات العشرات من أصل 13 ألف معوق عاطلين عن العمل. وشددت الرابطة على ضرورة تطبيق القانون 220/2000 لجهة إلزام المؤسسات العامة والخاصة بتخصيص ما نسبته 3% من مجموع وظائفها للمعوقين. (السفير، 10/4/2002)

وبمناسبة يوم العمال في أول أيار أصدر اتحاد المقعدين واتحاد جمعيات المكفوفين في لبنان بياناً مشتركاً أعلنا فيه عن تمسكهما بالحقوق الإنسانية للمعوقين التي أقرت بموجب قانون رقم 220 وطالبا بالتطبيق الفوري لكل بنوده. وأشار البيان إلى أن الاتحادين سبق لهما أن حذرا من إقرار القانون رقم 220 دون معالجة الثغرات التي قد تعيق تطبيقه. إلا أن هذه التحذيرات لم تلق آذاناً صاغية، لا من الجهات الرسمية ولا حتى من بعض الجمعيات. وأقر القانون بنصوص قابلة للتأويل موفرة فرصة للحكومات بالتنصل من مهامها وتقليص حجم الخدمات ومدى الحقوق عبر صياغة قرارات ومراسيم لا قيمة لها تستخدم للتغطية الإعلامية وتبرر التقصير الحاصل. وختم البيان بالتشديد على أهمية:

1. تفعيل مكتب المؤسسة الوطنية للاستخدام لتمكينه من تأدية دوره

2. ملاحقة الضمان الاجتماعي وتفعيل دوره الرقابي في تطبيق نسبة الكوتا 3% لتوظيف المعوقين في القطاعين العام والخاص
3. المباشرة في حجز نسبة 3% في القطاع العام عبر مجلس الخدمة المدنية 
4. الإسراع في إقرار تعويض معيشي للمعوقين الذين لم ولن يعملوا بسبب إعاقتهم   

أما الهيئة الوطنية للمعوقين، وهي الجهة المعنية مباشرة باتخاذ القرارات الخاصة بقانون المعوقين، فقد عقدت اجتماعها الثالث في 13 نيسان الماضي ترأسه وزير الشؤون الاجتماعية د. أسعد دياب في حضور المدير العام للوزارة نعمت كنعان. وناقشت الهيئة النظام الداخلي وأقرت بنوده بعد تعديله. ثم جرى التداول في تمثيل الهيئة في اللجان المشتركة التي نص عليها القانون 220/2000 الصادر في 29/0/2002. وعُين عن لجنة الصحة وخدمات الدعم وإعادة التأهيل د. موسى شرف الدين وعن النقل شهناز حيدر، وعن التربية ابراهيم عبد الله، وعن العمل جريس الخوري، وعن الرياضة باسم نكد. كذلك، تم تشكيل لجنة مصغرة عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين لابداء الرأي في مشروع مرسوم تعويض البطالة. (المستقبل، 13/4/ ‏2002‏‏)
ومن ناحية أخرى وعلى صعيد تأمين حقوق المعوقين في التنقل، انطلق في مطلع آذار الماضي في مدينة عاليه مشروع تأهيل الطرق والأرصفة الذي يلحظ واقع الإعاقة ويؤمن تنقل المواطنين في أحياء عاليه بسهولة وبدون خطر. ومع بداية العمل بالمشروع الذي يموله المجلس البلدي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وتحت إشرافها أشارت المستشارة في الإسكوا المشرفة على المشروع ناديا العلايلي مطر إلى أهمية ما اعتبرته "إنجازاً" على مستوى مدن وبلدات لبنان مضيفةً "أن المشروع هو عبارة عن تأهيل البنى التحتية بما فيها الطرق والأماكن العامة في مدينة عاليه لتصبح مؤهلة لجميع الناس وليس فقط للأشخاص المعوقين بل للأشخاص المتقدمين في السن والنساء اللواتي يسرن مع عربات أطفالهن والأشخاص الذين يعانون ضعفاً في البصر وحتى الأولاد والأطفال أيضاً". (النهار، 6/3/2002)    

<<الفساد في لبنان>>
· الهدر في لبنان أكثر من مليار دولار سنوياً بحسب تقرير "الدولية للمعلومات"
ورد في تقرير صادر عن "الدولية للمعلومات" أن الهدر في لبنان يُقدر بأكثر من مليار دولار سنوياً بسبب ظاهرة الفساد المتفشية. علماً أن الدولة اللبنانية بأمس الحاجة إلى هكذا مبلغ في سعيها لخفض الدين العام، الذي يبلغ حوالي 27 مليار دولار أميركي- وهي نسبةٌ ُتعتبر بين الأعلى في العالم إذ تقدر بـِ170% من إجمالي الناتج المحلي، كما أفاد التقرير. وذكر التقرير أن اللبنانيين قد تقبلوا نظام الرشاوى لفترة طويلة، معتبرين أنه يسرع عجلة "البيروقراطية"، لكن عند انتهاء الحرب الأهلية في لبنان عام 1990، تخطى النظام البيروقراطي كل الحدود الرادعة للفساد. فقبل اندلاع الحرب الأهلية، بحسب التقرير، كان الفساد محصوراُ ضمن طبقة الفئة الثرية من اللبنانيين. ولكن سرعان ما تراكمت الديون والمستحقات بعيد الحرب، وهذا ما يردع حالياً جذب الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان- الأمر الذي تسعى الدولة لمعالجته بكافة الوسائل المتاحة. وبعد محاورة عدد من رجال الأعمال اللبنانيين، بيّن التقرير أن منهم من اعتبر ظاهرة "الرشاوى" و"الهدايا" و"التقديمات المالية" متفشية في كثير من الأنظمة في العالم، ولكن في لبنان فحتى الفساد يأخذ شكلاً فوضوياً. "ففي بلاد أخرى، نستطيع معرفة من يتوجب علينا التوجه إليه، وماذا تبلغ كلفة تنفيذ المعاملة، فنقوم بحساباتنا لتجهيز المبلغ المطلوب. أما في لبنان، فلا نعرف إلى من نتوجه، ولا يتسنى لنا تقدير المبلغ المتوجب علينا تسديده بسبب الفوضى المتفشية، وهذا ما يشكل عائقاً كبيراً بالنبسة إلينا"، كما ورد في التقرير عن أحد رجال الأعمال. وبحسب الصناعي فادي عبود، تبلغ كلفة تخليص البضائع في مرفأ بيروت 100 دولار أميركي على أقل تقدير، في إشارة واضحة إلى أن الفساد متفشٍ في القطاع الخاص أيضاً. وفي العام الماضي، حسبما جاء في التقرير، ندد موظفو شركة كهرباء لبنان بعدد من السياسيين ورجال الأعمال والمُطربين من الذين لم يقوموا بتسديد فواتير الكهرباء المتوجبة عليهم. وتبين الإحصاءات بأنه لا يتسنى لشركة كهرباء لبنان، التي تبلغ خسائرها 500 مليون دولار أميركي سنوياً، إلا بجباية أقل من نصف قيمة فواتيرها. فمن سكان الأحياء الشعبية الفقيرة من يقوم برشوة الجباة لتعديل ساعة الكهرباء، هذا إذا توفرت ساعات الكهرباء في المبنى أصلاً، ومنهم من يقوم بسرقة الطاقة الكهربائية من ساعة الجيران أو بمد أسلاك إلى عواميد الكهرباء المتواجدة في الطرقات. 

وأشار التقرير أيضاً إلى أن نسبة الهجرة تزداد في لبنان، إذ أن القطاعين العام والخاص المبنيين على "المعارف" و"الواسطة" لا على الكفاءة تدفع بالكثير من الشباب إلى الهجرة سعياً وراء شروط أفضل للعمل. أما الخبراء الاقتصاديون، كما أُفيد، فيعتبرون أن المداخيل المتدنية (200 دولار كحد أدنى للمدخول الفردي) تُجبر الموظفين على قبول الرشاوى، فيما يعتبر البعض الآخر ذلك موروثاً ثقافياً. وبالنسبة للنظام الطائفي في لبنان، ذكر التقرير أن كل زعيم سياسي من طائفة معينة يقوم بتوظيف مَن مِن طائفته لتمتين سلطته، ويتم اختيار الموظف/ة لشغر الوظائف العامة بحسب طائفته/ها، دون الأخذ بعين الاعتبار قدراتهم/هن المهنية، كما وتمنح التراخيص إلى الشركات المقربة من أو التي تخص أحد السياسيين. وفي إشارة إلى الحكومة الحالية، ذكر التقرير أن رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، رجل الأعمال الثري، هو أكبر المساهمين في شركة "سوليدير" المعنية بإعادة إعمار وسط بيروت التجاري، وهذا ما يعتبره أكثر اللبنانيين ملغياً للخط الفاصل بين العام والخاص. أما عن الحكومة السابقة التي ترأسها د. سليم الحص، فاعتبر التقرير أن الحملة الواسعة النطاق التي أُطلقت لمكافحة الفساد والتي تضمنت توقيف الوزير السابق للطاقة بتهمة الاختلاس، سُرعان ما تراجعت وسط ادعاءات بأنها أطلقت أيضاً لمصالح شخصية. (السفير، 8/3/2002)

<<حقوق الشباب>> 
· مشروع قانون خفض سن الاقتراع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب: فهل يتم إقراره أو تسريبه مرة ثانية؟ 
شهد شهر آذار الماضي جدلاً نيابياً حامياً على خلفية الاقتراح الرامي إلى تعديل المادة 21 من الدستور لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة بدلاً من 21 سنة. وكان مشروع القانون تقدم به قبل سنوات (1997) عدد من نواب اللقاء النيابي الوطني الذين كانوا أعضاءً في المجلس النيابي السابق وهم: حسين الحسيني، عمر كرامي، سليم الحص، محمد يوسف بيضون، نسيب لحود، بطرس حرب، نجاح وكيم وزاهر الخطيب. 

وبذلت المنظمات الشبابية المنضوية آنذاك تحت لواء الحملة الوطنية لخفض سن الاقتراع جهوداً كبيرة أدت إلى توقيع أكثر من تسعين نائباً على عريضة دعم لمشروع القانون. 

وكانت لجنة الإدارة والعدل قد اجتمعت في منتصف شهر آذار الفائت لدراسة اقتراح قانون بتعديل المادة 21 من الدستور اللبناني الخاصة بسن الاقتراع والذي كان قد أحيل إليها منذ فترة. وبعد نقاشات حادة عكست تبايناً واضحاً في صلاحية اللجنة بدرس اقتراح تعديل دستوري، قررت اللجنة إحالة اقتراح المشروع على الهيئة العامة للمجلس في ضوء عدم صلاحيتها للنظر فيه. وعزا نواب اللجنة أسباب إحالته فوراً على الهيئة العامة من دون أن يعرض عليها لكون مشروع القانون المقترح لا يعتبر قانوناً عادياً ما دام إقراره يحتاج إلى تعديل في الدستور اللبناني. وبذلك، واستناداً للدستور، بات تخفيض سن الاقتراع الذي طالت مدة المطالبة به ينتظر انعقاد الهيئة العامة الأولى من الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب حتى يأخذ طريقه إلى التنفيذ. فهل يرسو على هذا النحو الجديد أم تتقاذفه التجاذبات السياسية غير المعلنة والمعارضة والمؤيدة له إلى أدراج النسيان مرة أخرى؟   
<<حقوق مدنية>>

· ...وعشرة نواب يحيلون اقتراح القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب 
أعلن اللقاء من أجل قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية أن عشرة نواب وقعوا اقتراح القانون الذي أطلقه اللقاء عام 1999 وذلك لطرحه على مجلس النواب بصيغة مشروع قانون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه اللقاء في 18 آذار الماضي أمام البرلمان في ساحة النجمة وحضره للتوقيع النواب فريد الخازن، مروان فارس، ناصر قنديل، عبد الله فرحات، غسان الأشقر، أنطوان اندراوس وأكرم شهيب. وكان وقعه من دون أن يحضروا كل من النواب صلاح حنين، ألبير مخيبر، وعاصم قانصو. كما حضر المؤتمر الصحفي النائب مخايل الضاهر الذي أعلن تريثه في التوقيع لحين عرض الاقتراح على لجنة الإدارة والعدل النيابية، إضافة إلى ممثلات وممثلين لجمعيات أهلية وإنسانية. وكان اللقاء قد أصدر بياناً قبل حفل التوقيع ذكر فيه بأن اللقاء الذي تشكل عام 1998 بمبادرة من حركة حقوق الناس الذي يضم أكثر من 70 هيئة أهلية ومدنية وحزباً، قد كرس 18 آذار يوماً وطنياً لحرية الاختيار وذلك ربطاً بـِ18 آذار 1998 تاريخ تصويت أول مجلس وزراء لبناني على مشروع قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية الذي تقدم به الرئيس الياس الهراوي آنذاك. وفي عام 2000 قام اللقاء بمسيرة من المتحف إلى ساحة النجمة نقل خلالها رمزياً قرار مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي وفقاً لما كان مفترض بالرئيس رفيق الحريري أن يقوم فيه آنذاك دستورياً. وفي عام 2001 قام اللقاء بتنظيم حدث احتفالي رمزي على كورنيش المنارة (زوارق في البحر وسفر إلى قبرص واحتفال على الرصيف مع المارة والمتنزهين تذكيراً بقرار مجلس الوزراء). أما هذه السنة، وبإعلان تسعة نواب تبنيهم اقتراحاً في هذا الصدد وتسلم النائب فريد الخازن نسخة من الاقتراح بغية إيداعها الأمانة العامة لمجلس النواب، يكون القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية قد سلك طريقه أخيراً إلى مجلس النواب على أمل أن يتم إقراره في وقت قريب. (النهار، 15و19/3/2002- المستقبل، 19/3/2002)
3. أخبار الجمعيات وتحركات أهلية أخرى
· مؤتمر الشبكة العربية للمنظمات الأهلية ينتخب مجلس أمنائها ويقر برنامج للخمس سنوات المقبلة
بدعوة من الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس الشبكة العربية للمنظمات الأهلية عقدت الشبكة مؤتمرها                                          في قصر الأونيسكو في بيروت على مدى 3 أيام من 23 حتى 25 نيسان 2002 وبمشاركة حوالي 900 شخصاً من 19 دولة. من أبرز القضايا التي ناقشها المؤتمر- إشهار تأسيس الشبكة، إقرار واعتماد النظام الأساسي واللائحة التنفيذية، إجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس الأمناء، مناقشة نتائج أعمال الشبكة من 1997 حتى 2002، مناقشة وإقرار برنامج العمل للسنوات الخمس المقبلة. شارك في افتتاح المؤتمر رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، وشارك في حضور المؤتمر وجلساته وزراء ونواب عرب ولبنانيين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات دولية. برزت خلال جلسات المؤتمر انتقادات وملاحظات وامتعاضات طاولت آليات التحضير للمؤتمر وآلية مناقشة النظام الأساسي واللائحة التنفيذية، معايير التمثيل للدول المشاركة، فتح باب الانتساب للمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، والتمويل ومصادره. وأشار عودة قواص، ممثل مجلس كنائس الشرق الأدنى لإغاثة اللاجئين- الأردن إلى أن "مع بداية التأسيس هناك عدة ملاحظات حول كيفية التشكيل وهناك مخالفات قانونية حصلت وما زالت تحصل في ما يتعلق بالنظامين الأساسي والداخلي، وأكد أن مشروع النظام أقر دون مناقشة ولم تؤخذ الملاحظات بالاعتبار وتخوف من إمكانية اختراق الشبكة حيث أن النظام الأساسي يعطي الحق للمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية بالمشاركة دون تحديد صريح لانتمائها العربي". وأيدت نفيسة الأحرش، ممثلة "جمعية المرأة في اتصال" الجزائرية، ملاحظات قواس مضيفةً: "لم تتح لي فرصة للمناقشة خلال الجلسة العامة لإقرار النظام الأساسي وقالوا لي أنتِ أرسلتِ مناقشة بالمراسلة، وتساءلت إذا كانت المناقشة بالمراسلة لماذا أتينا إلى هنا؟". وتابعت قائلةً: "لم أرَ في العالم هيئة عامة من دون نظام كما هو الحال هنا حيث لا نعرف متى تلتقي، متى تقدم تقريرها، متى تنجز برامجها، وما هي آليات المحاسبة في حال حصول تقصير. ووصفت ما يحصل بالتمثيلية وانتقدت حصر حق التصويت بالدول الممثلة لعشر جمعيات وما فوق وذلك لم نبلغ به إلا هنا". من جهته، تبنى عودة خوري، ممثل جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية- الأردن ملاحظات زملائه قواس والأحرش مضيفاً: "أتينا إلى هنا تحت انطباع أننا مدعوون إلى مؤتمر قومي واتضح أنه مؤتمر قطري مقسوم"، واعتبر حصر حق التصويت بالدول الممثلة بعشرة جمعيات يؤدي إلى تغيب العديد من الدول كالجزائر وليبيا والسعودية والمغرب والبحرين". وانتقد حامد عبد الحافظ ممثل جمعية حماية البيئة- مصر ولطفي قديس ممثل نادي رجال الأعمال- مصر نقص المعلومات المتعلقة بالشبكة ونظامها وقوانينها. ومن جهته يتخوف عبد الحافظ من تسلل "إسرائيل" إلى الشبكة عبر مؤسسات التمويل ومنها مؤسسة فورد التي طرح اسمها كممول وغيرها، وأكد أن هذه الشبكة هي عربية ويجب أن يكون تمويلها عربياً. وانتخب المؤتمر الأمير طلال بن عبد العزيز رئيساً، إضافة إلى مجلس جديد للأمناء من عشرة أعضاء هم: محمد بركات (لبنان)، نبيل صموئيل أبادير (مصر)، عبد الله الخطيب (الأردن)، الشيخة لولا آل خليفة (البحرين)، د. ميمونة الصباح (الكويت)، محمد الشلادة (فلسطين)، سامي الوشلي (اليمن)، مصطفى المصمودي (تونس)، خديجة راقي (المغرب) وعبد العاصي عبد الخير (السودان). 

ومن أبرز توصيات المؤتمر دعم صمود وكفاح الشعب الفلسطيني بشتى الطرق والوسائل، واستنكار الحملة الشرسة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تنظيم مؤتمر دولي للمؤسسات المدنية بعنوان "إنهاء آخر احتلال على وجه الأرض- احتلال أرض فلسطين". وتبنى المؤتمر إعلان الشفافية للمنظمات الأهلية العربية، وأوصى بتعميق الاستفادة منه من خلال النشر وورش العمل والبحوث والتدريب، العمل على تعديل القوانين المتعددة بالمنظمات الأهلية، إعداد دليل نموذجي للتشريعات الحاكمة للقطاع الأهلي، العمل على إيجاد مجالات وفرص والحوار والشراكة بين البرلمانيين والمنظمات الأهلية العربية، تشجيع تمثيل عناصر فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني في البرلمانات العربية، وتحقيق الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل بين الحكومات والمنظمات الأهلية. (السفير، 27/4/2002) 

· الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان: النظام الطائفي هو الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان الأساسية
حملت "الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان" الحكومة مسؤولية "ممارسات عديدة تتعارض مع حقوق الإنسان، وخصوصاً في ما يتعلق بتوقيف أشخاص يعبرون عن آرائهم في التظاهر أو عبر توزيع منشورات وملاحقتهم"، معتبرة "ان الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان يتمثل في النظام الطائفي الذي يضرب الحق في المساواة بين المواطنين".

أصدرت الجمعية بياناً في مطلع آذار الماضي رحبت فيه بزيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ماري روبنسون للبنان، ولخصت أوضاع حقوق الإنسان في لبنان كالآتي:

"1-لا يزال الانتهاك الأكثر هو العدوان والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في انتهاك الأجواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكذلك وجود عدد من المعتقلين والمخطوفين في السجون الإسرائيلية من دون أي تغطية قانونية تتماشى مع حقوق الإنسان.

2-هناك العديد من الممارسات الحكومية التي تتعارض مع حقوق الإنسان، وخصوصاً في ما يتعلق بتوقيف أشخاص يعبرون عن رأيهم عن طريق التظاهر أو توزيع المنشورات أو غير ذلك وملاحقتهم.

3-ان الحكومة اللبنانية وأعضاء مجلس النواب يقرون في شكل أو آخر بوجود تنصت على المخابرات الهاتفية، مما يتناقض مع حقوق الإنسان.

4-لا يزال عدد كبير من اللبنانيين مغيبين من أعوام عديدة والكثير منهم اختفي في الحرب الأهلية، ولا يزال مصيرهم مجهولاً والمطلوب وضع حد لهذه المأساة بأسرع وقت ممكن.

5-هناك عدد كبير من اللاجئين السياسيين أو الهاربين من بلادهم، وهم يطلبون اللجوء إلى أماكن اكثر أماناً واستقراراً. والدولة اللبنانية والمكتب الإقليمي لشؤون اللاجئين لم يعالجا هذه القضية في شكل مناسب.

7-هناك مئات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات ويفتقرون إلى ابسط حقوق الإنسان سواء من الناحية الطبية أو التعليمية أو المعيشية ويجب أن يتوافر لهؤلاء الحد الأدنى من الحقوق التي تضمن لهم حياة إنسانية ولو بحدودها الدنيا.

8-ان الانتهاك الأكبر في لبنان يتمثل في النظام الطائفي الذي يضرب الحق بالمساواة بين المواطنين ويتمثل ذلك بالعديد من المظاهر البشعة سواء من حيث تبوؤ المراكز والوظائف أو تعدد المحاكم الروحية والشرعية أو تأمين الحد الأدنى من المحاكمة العادلة.

9-إن حال السجون مزرية ولا تتوافر فيها الحدود الإنسانية الدنيا".

ورأت "إن هذه المخالفات أو الانتهاكات يجب أن تواجه بكل جدية وشجاعة"، معتبرة إن "الأمور لا يمكن أن تحجب بعض الإيجابية، سواء من حيث مواقف بعض المسؤولين أو في المصادقة على الكثير من الإعلانات والمواثيق الدولية أو في الموقف من نشاط هيئات حقوق الإنسان". (النهار، 7 آذار 2002)

· ندوة للنادي الثقافي العربي حول الجمعيات الأهلية في لبنان ودورها في تعزيز مناعة المجتمع 
دور الجمعيات الأهلية في المجتمع اللبناني موضوع الندوة التي دعا إليها النادي الثقافي العربي في 15/3/2002، وشارك فيها المنسق العام لجمعية بيروت للتنمية الاجتماعية د. صالح فروخ ورئيسة اللجنة الوطنية للأونيسكو د. فاديا كيوان. عرض فروخ تاريخ نشأة الجمعية الأهلية في لبنان، "بدءاً من القرن التاسع عشر كردة فعل على البعثات التبشيرية وضعف السلطة المحلية وحاجة الطوائف إلى من يرعى مصالحها، مروراً بعهد الاستقلال المطبوع بغياب الدولة عن المشاريع الاجتماعية، ثم فترة حكم الرئيس فؤاد شهاب التي شهدت نهوضاً اقتصادياً اجتماعياً وتبلور الوظيفة الاجتماعية للدولة، وصولاً إلى الأحداث اللبنانية حيث طغى الطابع الطائفي على الجمعيات الأهلية، وحتى اليوم مع تراجع دور مؤسسات الرعاية بعد عودة الدولة وانحسار التمويل الخارجي وظهور جمعيات تعنى بالبيئة وحقوق الإنسان واللاعنف". ولاحظ فروخ أن "للطوائف دوراً كبيراً في تنظيم الحياة المدنية، وأن روابط الأحياء والجمعيات العائلية كثرت أيام الحرب وبعدها". وحض الجمعيات الأهلية على أن تبحث عن حلول أكثر واقعية لمواجهة الطوارئ وعلى إلغاء روح الاقصائية والتوجه إلى الجماعة والتعاون لبلوغ الأهداف. من جهتها، شددت كيوان على أهمية الجمعيات الأهلية التي تعزز قناعة المجتمع، ورأت أنه لا يمكن أي مجتمع أن يدافع عن نفسه في مواجهة العولمة إلا بتعزيز دفاعاته في المجتمع المدني. كما تطرقت إلى السلبيات الموجودة في عمل الجمعيات الأهلية الناتجة عن عدم التمييز بين الجمعيات المحلية الطائفية وتلك الوطنية، إضافة إلى عامل التمويل الذي يفرض على بعض الجمعيات "التسكع على أبواب الوزارات" مما يؤدي إلى تسييسها وجعلها جمعيات طفيلية. من هنا دعت كيوان إلى الشفافية في عمل الجمعيات محافظة على حريتها وكرامة المجتمع المدني الذي تمثله. (النهار، 16/3/2002)

· الأمير السعودي اللبناني وليد بن طلال محور تجاذب بين الجمعيات الأهلية البيروتية!
تحركت بعض الجمعيات والهيئات البيروتية في 21/3/2002 للاحتجاج على تصريحات الأمير الوليد بن طلال تناول فيها الوضع الاقتصادي في لبنان والتي اعتبرت موجهة ضد رئيس الحكومة. وشمل التحرك قيام وفد من هذه الهيئات بالتوجه إلى دار الفتوى التي رفضت استقباله ونأت بنفسها عن الموضوع، كما أصدرت هذه الهيئات بيانات تشكر للأمير تبرعه لبناء مسجد الأمين وتستغرب ما جاء في تصريحاته إبان زيارته لبيروت وخصوصاً كلامه على سياسات الحكومة الاقتصادية، واعتبرت ذلك "تجاوزاً للأعراف السياسية وتشكل سابقة في العلاقات السعودية-اللبنانية وتعتبر تجنياً على الحكومة وسياستها التي تحاول إخراج البلد من محنته الاقتصادية". وقعت البيان الهيئات التالية: اتحاد جمعيات بيروت الاجتماعية، رابطة أبناء بيروت، عائلات رأس النبع، مؤسسة رعاية الأطفال، لجنة أبو شاكر، جمعية سيدات رأس بيروت، جمعية الوفاء الاجتماعية، واللجنة النسائية- الطريق الجديدة. كذلك استغرب الأمين العام للاتحاد العمالي العام السيد نصر الدين حميدي صقر ما ورد في تصريحات الأمير طلال. (النهار، 22/3/2002). 

من جهة ثانية تداعت مجموعة من الهيئات والجمعيات الأهلية لتأسيس "تجمع للجمعيات المنضوية تحت لواء التيار الوطني والشعبي للأمير طلال". وقد عقدت الهيئة التأسيسية لتجمع الهيئات الإنسانية والاجتماعية للتيار اجتماعاً في مستوصف تجمع الهيئات الإسلامية في الطريق الجديدة في 7/5/2002 وانتخبت د. محمد خضر الصباغ أميناً عاماً للتجمع ومصطفى البوتاري نائباً له وأميناً للسر د. نزيه جوني وعماد صالح للعلاقات العامة ود. هشام طبارة منسقاً بين الجمعيات والروابط ورشيد يموت أميناً للصندوق وأحمد مغربل محاسباً. والجمعيات المنضوية في التيار هي: الجمعية الإسلامية للخدمات الإنسانية والاجتماعية علم وخبر 26/أد، هيئة شباب المصيطبة والطريق الجديدة الإسلامية علم وخبر 148/أد، مستوصفات تجمع الهيئات الإسلامية علم وخبر 302/2، هيئات شباب بيروت الاجتماعية، جمعية الخدمات الاجتماعية لأبناء بيروت، مستوصف الرحمن الخيري الإسلامي رقم 2188، هيئات شباب بيروت والضاحية الاجتماعية رقم 40/أد، ومستوصف المحبة والإيمان. (النهار، 8/5/2002)        
· نشاطات وتحركات أهلية في المناطق لحماية البيئة
شهدت الفترة الماضية عدة تحركات أهلية جديدة مناهضة لسياسات حكومية ومشاريع خاصة مسيئة للبيئة أبرزها ما يلي:

أولاً:  حماية الشاطئ والملاّحات في أنفة ورأس الناطور

قدمت 16 جمعية وهيئة أهلية مذكرة لوزارة البيئة مطالبةً باتخاذ إجراءات لحماية الشاطئ والملاحات في أنفة ورأس الناطور حيث اعتبرت هذه الهيئات أن البيئة البحرية مهددة في هذه المنطقة وأن الملاحات عدا عن أهميتها التراثية فإنها ركيزة للاقتصاد المحلي والوطني. وقد وقع العريضة إلى جانب الجمعيات الأهلية وزير البيئة السابق الأستاذ أكرم شهيب، والجمعيات الموقعة هي: جمعية تشجيع المواقع الطبيعية والأبنية القديمة، المؤسسة الوطنية للتراث، لجنة أصدقاء البحر في أنفة، لجنة إنقاذ البيئة، الهيئة اللبنانية للبيئة والإنماء، جمعية حقوق الإنسان- لجنة البيئة، لجنة البيئة البحرية، جمعية الإنماء والتراث- طرابلس، لجنة محمية جزر النخيل، جمعية بيبلوس إيكولوجيا، جمعية المستهلك- بيروت، هيئة حماية البيئة- النبطية، نقابة الغواصين المحترفين في لبنان، جمعية الخط الأخضر، جمعية حماية الطبيعة في لبنان، وجمعية السلام الأخضر- غرين بيس. (الديار، 2/4/2002)

ثانياً: حملة لحماية جبل الكنيسة: 

كذلك وقعت 17 جمعية على عريضة وطنية تطالب بوقف تشييد المنشآت والأبنية على قمة جبل الكنيسة لما تحتويه من كنوز طبيعية. والجمعيات الموقعة على العريضة هي: جمعية جيل، أصدقاء أرز تنورين، جمعية TERRE، جمعية التنمية الريفية- عرسال، منتدى صور الثقافي، الهيئة اللبنانية للبيئة والإنماء، مجلس البيئة- القبيات، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، جمعية أصدقاء حرش إهدن، لجنة البيئة في جمعية أبساد، جمعية أصدقاء البيئة، الخط الأخضر، المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، لجنة رعاية البيئة، الحركة الثقافية- انطلياس، هيئة الحفاظ على البيئة- بشري، وجمعية أصدقاء الطبيعة. (الديار، 6/4/2002)

من جهته دعا المجلس البلدي في كفرسلوان، المعني والمسؤول عن جبل الكنيسة، الجمعيات البيئية إلى أخذ المعلومات عن جبل الكنيسة والمشروع الذي سيقام عليه، وهو مشروع سياحي سيعود بالفائدة على سكان المنطقة ويوفر فرصاً للعمل. وأكد المجلس أن العقد الموقع بينه وبين القائمين على مشروع "جبلنا" قد تضمن أقسى الشروط للمحافظة على البيئة. (السفير، 10/4/2002)  

ثالثاً:  مشروع "جزيرة نوح" على شاطئ الميناء- طرابلس يُواجه بحملة معارضة. 

أجاز المرسوم رقم 7401 الصادر في 11/2/2002 للسيد معتز المقدم اشغال واستثمار مساحة 16 ألف متر مربع من الأملاك العمومية البحرية في منطقة الميناء العقارية لإقامة معرض للحيوانات النادرة. وجاء المرسوم خلافاً لأحكام المرسوم 4801 الصادر في 5/6/1966 ولرأي مجلس شورى الدولة رقم 238/99 تاريخ 13/7/2000 والذي يحمل عدم الموافقة على مشروع المرسوم لمخالفته القوانين، وكذلك المجلس الأعلى للتنظيم المدني لم يوافق على المشروع، ووزارة البيئة لم يعرض عليها وبالتالي لم ينل موافقتها المسبقة كما تقضي القوانين. 

لقي المشروع والمرسوم معارضة من أهالي المنطقة الذين وقعوا عريضة بينوا فيها الأضرار التي ستنجم عنه على أملاكهم ومصالحهم وصحتهم، واعترضت الجمعيات البيئية على المرسوم واعتبرته مخالفاً للقوانين وبأنه يلحق الأذى بالبيئة البحرية وبصحة المواطنين في المنطقة. واعتبر الصيادون في المنطقة أيضاً المشروع يلحق الأذى بالبيئة البحرية ويعطل أعمالهم. من جهته، أخذ المجلس البلدي العلم بموافقة مجلس الوزراء المبدئية على المشروع ووافق بدوره عليه في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2001 معتبراً أن المشروع يخلق مردوداً مادياً للمنطقة والبلدية.   
· مؤتمر لتجمع الهيئات الأهلية من أجل رعاية أفضل للطفل
انعقد في مبنى الأمم المتحدة في بيروت في 15/3/2002 بدعوة من تجمع الهيئات الأهلية (المؤلف من الاتحاد لحماية الأحداث، المرشدية العامة للسجون، الراعي الصالح، كاريتاس، دار الأمل، مارتا ومريم، الحركة الاجتماعية، فرح العطاء، وأم النور) المؤتمر الأول "من أجل رعاية أفضل للطفل في لبنان" على ضوء اتفاقية حقوق الطفل والتجارب العالمية. رعت المؤتمر وحضرته السيدة اندريه لحود، وزير الشؤون الاجتماعية د. أسعد دياب وزير الدولة بشارة مرهج ، النائب مروان فارس رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، السيدة نايلة معوض رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، نقيب الأطباء، ممثلون عن اليونسف، قائد الجيش، آمن الدولة، وحشد من ممثلي الهيئات الأهلية. ألقيت في افتتاح المؤتمر كلمات كل من د. خديج باسم تجمع الهيئات الأهلية، ناهد عزيز مساعدة المدير الإقليمي لليونسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، النائب مروان فارس، النائب نايلة معوض والسيدة اندريه لحود. ركزت الكلمات على التعديات الواقعة على حقوق الأطفال وعلى تجاوز بنود الاتفاقيات الدولية الراعية لهذه الحقوق. أما هدف المؤتمر، كما أشار خديج، فهو الإجابة عن السؤال التالي: "إلى أي حد يحترم لبنان فعلاً بنود اتفاق حقوق الطفل وإلى أي حد يؤمن لبنان الحماية للطفل، وهل يطبق نص الاتفاق؟"  وفي السياق ذاته دعت المحامية تيريز عون في حديث لجريدة السفير إلى تعديل بعض القوانين اللبنانية لتصبح متلائمة مع اتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليها لبنان عام 1990. وأكدت عون أن "معظم التدابير الواردة في الاتفاقية لا تطبق في القانون اللبناني مع العلم أنه بمجرد إقرار لبنان الاتفاقية تصبح جزءاً من تشريعه وتملك القوة الإلزامية وتكون القوانين خاضعة لمضمونها. أما إذا تعارضت الاتفاقية مع القانون، فإن الاتفاقية بكاملها هي التي تطبق". وقد تناول المؤتمر بشكل تفصيلي القضايا التالية: الأطفال بلا هوية، الأطفال في نزاع مع القانون، الأطفال تحت وطأة المآسي العائلية، الأطفال في مواجهة البرامج الدراسية، والأطفال في العمل". (النهار والسفير، 16/3/2002)
· أرك-آن-سيال تمد يد العون إلى وزارة الشؤون الاجتماعية
في سياق التعاون المستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية، نظمت جمعية أرك-آن-سيال دورات تدريبية لِـ53 موظفاً حول كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر والبرامج المعلوماتية (ويندوز، ورد، إكسل والإنترنت)، ضمن برنامج "حقوق ومعرفة للجميع" التي تنفذه أرك-آن-سيال الهادف إلى مكننة المعاملات وإفساح المجال للمواطنين للحصول على المعلومات والخدمات عبر نظام تكنولوجي. كما ويرمي البرنامج إلى تقديم 20 جهاز كمبيوتر و10 آلات للطبع، إضافة إلى إنشاء موقعٍ إلكتروني على شبكة الإنترنت. من جهتها، اعتبرت مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية تلك المبادرة "حلماً تحقق"، مشيرة إلى أن في غضون سنتين، ستصبح كافة المعاملات في الوزارة مُمكننة وسريعة التنفيذ ". أضافت كنعان أن تلك المبادرة قد بوشر بها منذ 7 سنوات، ولكن على نطاق محدود اقتصر على تأمين المساعدة التقنية إلى القسم المخصص لخدمة ذوي الإعاقات والحاجات الخاصة. أما الجهات الممولة للبرنامج فتتضمن مكتب الوزير لشؤون التنمية الإدارية، البنك الدولي، مجلس الإنماء والإعمار والصندوق العربي للتنمية. (الدايلي ستار، 13/3/2002)                  
· مشروع المرصد اللبناني للبيئة والتنمية ينظم ورشة عمل قبل انتهاء مدته
نظم مشروع المرصد اللبناني للبيئة والتنمية ورشة عمل في 7/3/2002 في فندق مارتينيز- عين المريسة هي النشاط الأخير للمشروع قبل انتهاء مدته والتي تنتهي في 31/3/2002. أطلق المشروع قبل سنتين، وهو مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي ووزارة البيئة. أنجز المشروع خلال عمله تحديد 90 مؤشراً في المجالات البيئية والتنموية اعتماداً على الحقائق والأرقام والمؤشرات. شارك في افتتاح الورشة وزير البيئة ميشال موسى، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيف دو سان وسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان مريام بيكار. مدير المشروع الأستاذ جورج عقل لخص إنجازاته في افتتاح الورشة بالتالي: "تحديد 90 مؤشراً بيئياً وتنموياً للبنان، خلق بنية تحتية لشبكة الرصد وقواعد بيانات رقمية وجغرافية، التدريب على المؤشرات، تحديث تقرير وضع البيئة، إصدار دليل المؤشرات والخارطة الجديدة للغطاء الأرضي للبنان ونشر المعلومات". توزعت الورشة على 5 جلسات هي: عرض المؤشرات المنجزة وخريطة غطاء الأرض المتوقع إنجازها نهاية الشهر، عرض النشاطات التي ساهم المرصد في تحقيقها أو إطلاقها، استدامة المشروع والإطار المؤسساتي للمرصد، اقتراحات الشركاء في ما يخص استدامة العمل ومسؤوليات كل من الأفرقاء، خطوات نحو الاستدامة. ودعا وزير البيئة من جانبه المؤسسات الشريكة للتعاون والتنسيق لتحقيق شبكة رصد بين المؤسسات  أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم 27 تاريخ 9/1/2002. وكانت مجال في عددها رقم 7 قد عرضت لقرار وزارة البيئة بإيجاد شبكة رصد بيئية وتنموية بين الإدارات والمؤسسات تعتمد على المؤشرات.    

· مساعدات ومواد غذائية من السيدة الأولى إلى الجمعيات الخيرية 
في إطار دعمها للمشاريع الإنسانية وتقديم الخدمات خصوصاً في ما يتعلق بالأيتام والمعوزين، وزعت السيدة الأولى اندريه لحود مساعدات ومواد غذائية من أدوية وحليب وذلك على الجمعيات والمؤسسات التالية:

مؤسسة الدكتور محمد خالد الاجتماعية، جمعية مار الياس الجديدة- بيروت، مأوى العجزة الماروني-بيروت، مستوصف Les Petits Soleils- الأشرفية، مستشفى دير الصليب للأمراض النفسية، راهبات القلبين الأقدسين- بعبدات، دار الأيتام، دير سيدة النجاة مؤسسة دار العناية- جبيل، بيت اليتيم الدرزي- عبيه، جمعية دار الطفل اللبناني- سن الفيل، جمعية السيدة خديجة الكبرى- بئر حسن، جمعية المرتضى الخيرية- بعلبك، دار السعادة للمسنين- كسارة زحلة، مبرة زين العابدين- الهرمل، ميتم الكاردينال أغا جنانيان- عنجر، مؤسسة مار أنطوان الاجتماعية كفرفو، جمعية البر المسيحي الأرثوذكسي- طرابلس بيت الشيخوخة، جمعية إغاثة الطفل اليتيم- طرابلس، دار العناية الصالحية- صيدا، جمعية قرى الأطفال- صفاريه، مؤسسات الإمام الصدر مدرسة رحاب الزهراء- صور، ومستوصف لواء الحرس الجمهوري. من ناحية أخرى، عرضت السيدة لحود مع وفد رعية سيدة النجاة –الدكوانة للنشاطات الخيرية التي تقوم بها الجمعية لمساعدة أهالي المنطقة، خصوصاً تقديم الاحتياجات الملائمة للاطفال. (الديار، 13/4/2002)   

· مؤسسة الحريري تطلق مركز لبناء القدرات وتأهيلها في صيدا
أطلقت مؤسسة الحريري "مركز بناء وتأهيل القدرات" في مدينة صيدا، بمبادرة من النائب بهية الحريري رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية. والمركز عبارة عن مؤسسة دائمة متخصصة في عملية التدريب والتأهيل المستمرين، معنية بكافة أشكال تلقين الخبرات في مختلف المجالات، وعلى مساحة الوطن. وحُددت مهمة المركز باحتضان وإدارة ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة تهم شرائح اجتماعية وعمرية مختلفة، ولا يقتصر نشاط المركز فقط على الهيئات التابعة للمؤسسة أو العاملة معها، بل هو "مفتوحاً على محيطه وعلى الخارج وكل لبنان"، كما ذكرت الحريري. وقد افتتح المركز نشاطه باستضافة دورة تدريبية في العمل التطوعي لمديري ومدربي المراكز الصيفية التابعة لمركز النشاطات اللامنهجية في مؤسسة الحريري، حيث يخضع نحو 17 مديراً ومدرباً لبرنامج تدريب وإعداد مكثف لتجسيد العمل التطوعي. كما وتضمنت هذه الدورة نشاطات فولكلورية وفنية وتراثية وشبابية مختلفة. وترافقت هذه الدورة مع برنامج "دورة الربيع لأولاد صيدا القديمة" الذي أقامته مؤسسة الحريري في خان الافرنج، وشارك فيه نحو 200 طفل من المدينة القديمة، تراوحت أعمارهم بين 7 و14 سنة، وتضمنت ألعاباً جماعية ونشاطات بيئية وتراثية يدوية وفنية وثقافية ورياضية وجولات استكشافية في المدينة القديمة، تم خلالها تعريف الأولاد بالقيمة الحضارية والتاريخية لمدينتهم والحفاظ على معالمها التراثية وتعزيز وتوطيد علاقتهم بها. (المستقبل، 31/3/2002) 

· مستشفى سانت جود الأمريكي يفتتح مركزاً لعلاج سرطان الأطفال في لبنان 
افتتح في مبنى الجامعة الأميركية في بيروت مركز علاج سرطان الأطفال في لبنان التابع لمستشفى "سانت جود" المتخصص في علاج سرطان الأطفال في الولايات المتحدة الأميركية. وسوف يقوم المركز بتغطية تكاليف علاج 50 طفل مصاب بأمراض سرطانية سنوياً تحت إشراف فريق طبي متخصص. وقد أشار رئيس مجلس إدارة جمعية سانت جود في مدينة ممفيس في ولاية تنيسي جون موزس إلى أن "هذا المركز خطوة أولى في طريق تحول لبنان إلى مركز أساسي في المنطقة لطب الأطفال وعلاج السرطان. وهذا ما جعل أعضاء مجلس الإدارة في سانت جود يصوتون بالإجماع على إنشاء هذا المركز في بيروت". يحتوي المركز، وهو أحد 14 مركزاً تابعاً لسانت جود في العالم، على معدات حديثة ومتطورة وغرف عازلة للمعالجة وأقسام للعناية الفائقة وأقسام الإنعاش ومختبرات طبية وعلمية، إضافة إلى غرف مخصصة للعائلات، وباحة للهو وألعاب إلكترونية وأجهزة "كمبيوتر" للأطفال. بلغت كلفة المركز حوالي 2 مليون دولار أميركي، ساهم في تمويل القسم الأكبر منها المرحوم بيار يوسف أبو خاطر، ومول القسم الباقي عدد من اللبنانيين الخيرين المقيمين والمغتربين. (الديار و الدايلي ستار، 13/4/2002)

4. تغطية خاصة
· المؤتمر الخامس عشر للجنة حقوق المرأة اللبنانية: رؤى جديدة لمرحلة مستقبلية
تحت شعار رؤى جديدة لمرحلة مستقبلية، انعقد المؤتمر الخامس عشر للجنة حقوق المرأة اللبنانية بين الخامس والسابع عشر من شهر آذار 2002 في قصر الأونيسكو. افتتح المؤتمر بحضور الوزير أسعد دياب ممثلاً رئيس مجلس الوزراء وحشد من النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية ومندوبين عن المنظمات النسائية والنقابية والتربوية والشبابية اللبنانية ووفود من الدول العربية. توزعت أعمال المؤتمر ومناقشاته على أربعة مواضيع أساسية هي: رؤية مستقبلية سياسية، الملف الاقتصادي الاجتماعي، قضية المرأة، رؤية شبابية مستقبلية.

أصدر المؤتمر في حفل خطابي فني حضره النائب مروان فارس وممثل وزير الثقافة والنائب بهية الحريري وحشد من الهيئات والجمعيات النسائية والأهلية، مذكرة موجهة للقمة العربية التي انعقدت في بيروت أواخر شهر آذار. كما أصدر بيانين الأول تضامني مع المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والثاني تضامني مع المرأة العراقية والشعب العراقي. كذلك، أصدر المؤتمر جملة قرارات في المواضيع والمحاور التي ناقشها، هي:

1. الشأن الاقتصادي-الاجتماعي 

دعا المؤتمر إلى التنبه لمخاطر وتحديات العولمة التي تنعكس سلباً وبشكل مضاعف على أوضاع المرأة وتنطوي على نتائج كارثية يمكن أن تهدد كيان الوطن واعتبر القرار أن العولمة تضع لبنان أمام مخاطر كبيرة وجديدة تتمثل بفقدانه لاستقلالية قراره الوطني في المجال الاقتصادي بفعل سياسات تحرير الاقتصاد وخصخصة الخدمات وزيادة الضرائب. كما دعا القرار إلى اعتماد سياسات دعم للقطاعات المنتجة وتوزيع فاتورة التقشف بشكل عادل بدل تحميلها لذوي الدخل المحدود وإلى رفض الخصخصة وإبقاء المرافق الأساسية من صحة وتعليم وكهرباء...إلخ بيد الدولة. ودعا البيان أيضاً إلى تشكيل تيار ضاغط من القوى النقابية والهيئات الشعبية والمدنية لحماية المكتسبات والتقديمات الاجتماعية ولفرض معالجة جذرية للأزمة الاقتصادية المتفاقمة ولإرساء إصلاح سياسي-اقتصادي-اجتماعي-إداري. ووجه الدعوة للقوى والفعاليات العربية للدفع باتجاه إقامة تكتل اقتصادي عربي تكاملي وصولاً إلى قيام سوق عربية مشتركة لمواجهة كافة التحديات على الصعيد العالمي. 

ب.  قضية المرأة      
أشارت لجنة حقوق المرأة إلى الإنجازات التي حققتها المرأة بفعل نضالاتها والتي ما زالت بعيدة عن تحقيق المساواة التي تنص عليها الاتفاقات الدولية وإعلاناتها. ودعا القرار المؤسسات المعنية بقضية المرأة إلى التنسيق لوضع استراتيجية مشتركة على ضوء المستجدات وبلورة آلية تحرك تطال النساء والرجال وخاصة الفئات الشابة، كما طالب بتطبيق بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورفع التحفظات عنها. كما اعتبر مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار غير كافية ومن غير الممكن تحسينها في ظل قانون انتخاب مبني على الطائفية والمذهبية، وطالب القرار باعتماد التوصية الصادرة عن مؤتمر "بيجينغ" التي تطالب باعتماد الكوتا النسائية كحل مرحلي على أساس أن تتبوأ المرأة 30% من المقاعد في البرلمان وغيره من مواقع القرار لدى حلول العام 2005. وكانت ليندا مطر رئيسة اللجنة قدمت خلال المؤتمر ورقة عمل بعنوان "رؤية مستقبلية لقضية المرأة" تطرقت فيها مطر إلى قضية المرأة ملقية الضوء على تطوراتها منذ بداية القرن العشرين وذكرت بالاتفاقيات الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص هذه المسألة.

ثم عرضت الإنجازات التي قامت بها لجنة حقوق المرأة وكيف تعاطت مع توصيات الندوة وورش العمل التي عقدتها حول مواضيع مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، والديموقراطية، وإسهام المرأة في عملية التنمية الشاملة، والقانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية، والحركة النسائية اللبنانية وفاعليتها في المجتمع المدني.

كما أشارت إلى التمييز الحاصل في بعض القوانين اللبنانية بين الرجل والمرأة ومنها التمييز بين الموظف والموظفة في الاستفادة من التعويض العائلي والتخفيض الضريبي حيث يقتطع من راتب الموظفة المتزوجة النسبة ذاتها التي تقتطع من الموظف الأعزب، وبالتالي الموظفة لا تستفيد من التخفيض الذي يستفيد منه الموظف بعد زواجه. أما في القطاع الخاص، فالتمييز بالممارسة وليس في الشكل. وعلى سبيل المثال لا تُوقع عقود عمل مع معظم العاملات، كما يفرض على بعض العاملات توقيع عقود فيها شروط خاصة، وتُستبعد المرأة المتزوجة بنسبة كبيرة عن الاستخدام. ثم تمت إضافة تسعة أيام إلى إجازة الأمومة فقط فأصبحت سبعة أسابيع أما في القطاع العام فهي ستون يوماً. وأشارت ليندا مطر إلى المادة السابعة من قانون العمل التي تستثني العمال الزراعيين الذين لا يستفيدون من أحكام قانون العمل والضمانات الاجتماعية، والمرأة تشكل الأغلبية الساحقة من هؤلاء. ورأت أن قضية المرأة في لبنان تتقدم ببطء لأسباب ثلاث رئيسة هي: النظام اللبناني المبني على أسس طائفية ومذهبية، نظرة المجتمع التي تعتبر المرأة زوجة وأماً فقط وتسقط عنها صفة المواطنة وتضعها في الدرجة الثانية، ووضعية الجهات المطالبة بالحقوق فهي هيئات نسائية مشرذمة لم تتمكّن من تحويل قضية المرأة من مفهوم فئوي إلى مفهوم مجتمعي ووطني.

ج. رؤية شبابية مستقبلية

ناقش المؤتمر الإشكالية التي تعيشها الفئات الشبابية في ميادين العمل والمشاركة السياسية ودورهم في عملية التغير والتقدم ودعا إلى وضع وثيقة نضالية تركز على حق الشباب والشابات بالمشاركة في صنع القرار ومن أجل تحقيق المساواة التامة في كافة ميادين الحياة. 

وأخيراً انتخب المؤتمر هيئة إدارية جديدة تشكلت من أمل الصفدي، إنعام الحسن، إيفا الحاج فارس، إميلي خير الله، باسمة ناصر، جمال نحلة، جيهان دياب، ورية غربية، زينة فرح، سلوى أبو دياب، سوسن مراد، سلمى حجازي، عايدة نصر الله، عزة مروة ، غانية دوغان، غادة هيدموس، فردوس أبو حسن، فوزية العربي، ليلى سلامة، ليندا مطر، مارسيل عبد الصمد، منى قرفلي، ندى الأشقر، نجلا أبو حمزة، نوال عبد الصمد، وفاء مشورب، ماري صعب، دوللي نجار وهدى جابر. وبدورها انتخبت الهيئة الإدارية هيئة تنفيذية جديدة جاءت على الشكل التالي: ليندا مطر رئيسة، عزة مروة نائبة الرئيسة، وفاء مشورب أمينة السر، عائدة نصر الله الحلواني مسؤولة علاقات عامة، غانية دوغان مسؤولة إعلام، مارسيل عبد الصمد مسؤولة مالية وأربعة مستشارات هن: أمل الصفدي، سوسن مراد، زينة فرح، وسلمى حجازي. (المستقبل، 7-8/3/2002)  
5. أخبار من العالم
· قمة مونتيري لتمويل مكافحة الفقر في ظل التخوف من الإرهاب: تعهدات مالية إضافية لكن غير كافية

انعقد في مونتيري بالمكسيك ما بين 18-22 آذار الماضي مؤتمر قمة دولي برعاية الأمم المتحدة خصص لبحث سبل تمويل مكافحة الفقر في العالم. حضر المؤتمر نحو 52 رئيس دولة، ومندوبون من 170 دولة، فضلاً عن ممثلي المؤسسات الدولية الكبرى كالبنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وغيرها. ورمى المؤتمر الدولي إلى بحث سبل تخفيف حدة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة وتمويل البرامج التي تهدف إلى مساعدة الفقراء في العالم. وتعتبر هذه القمة الأولى من نوعها في سلسلة المؤتمرات الدولية التي دأبت الأمم المتحدة على عقدها وبصورة متسارعة منذ أفول المنظومة السوفيتية. جاء انعقاد المؤتمر على خلفية قمة الألفية الجديدة التي التأمت في أيلول 2000 والتي حددت أهداف طموحة تشمل تخفيض أعداد الناس الذين يعيشون في أوضاع الفقر المدقع بنسبة النصف بحلول عام 2015 وكذلك تخفيض معدلات وفيات الأطفال بنسبة الثلثين وتوفير فرص الالتحاق بالمدرسة الابتدائية للأطفال كافةً.
وتبين الإحصاءات الدولية أن نحو 1,2 مليار شخص يعيشون على أقل من دولار أميركي في اليوم ونحو 3 مليارات يعيشون تحت سقف 2 دولار في اليوم من مجموع سكان المعمورة البالغ 6 مليارات. ولوضع هذا البرنامج الطموح الذي وصف آنذاك بـِ"الواقعي" موضع التطبيق، ترى منظمة الأمم المتحدة ضرورة مضاعفة حجم المساعدات الرسمية للتنمية من نحو 50 ملياراً إلى 100 مليار دولار سنوياً. 

وانطلاقاً من ذلك، بذل العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية والأجنبية جهوداً حثيثة لدفع الدول الغنية الكبرى إلى رفع مستوى مساعداتها الحالية. أما الحضور العربي على مستوى القمة في المؤتمر فتمثل برؤساء الجزائر، الأردن، المغرب، وتونس فضلاً عن الوزراء العرب الآخرين وميرفت التلاوي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). 

وقد وجهت التلاوي كلمة للمؤتمر قالت فيها أن الدول العربية، على الرغم من ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز، "لم تستفد من حركة العولمة بقدر مناطق نامية أخرى بل إن الدورات الحادة في تقلب أسعار النفط منذ بداية السبعينات أحدثت صدمات كبيرة في حجم التدفقات المالية. كما أن الصراع العربي-الإسرائيلي يعيق الحركة الاستثمارية في المنطقة على صعيدي التدفقات الخارجية ونشاط القطاع الخاص، ما يؤثر في مواجهة حالات البطالة المتزايدة والتباطؤ المتواصل في معدلات النمو". وأبرزت التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال تمويل التنمية، مشيرة إلى جملة من "الظروف الخارجية والداخلية التي أعاقت جهود التنمية والتدفقات التمويلية بجميع أنواعها وأهمها النزاعات المسلحة وفرض العقوبات الدولية على بعض دول المنطقة وزيادة نفقات الدفاع وتركز تدفق الاستثمارات الخارجية في عدد قليل من الدول وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية لعدد كبير من الدول".

وأشارت مسؤولة الإسكوا إلى أن الظروف السلبية المشار إليها لم تمنع الدول العربية من "تحقيق إنجازات مهمة مثل تأسيس مجلس التعاون الخليجي الذي يعمل من أجل إنشاء وحدة اقتصادية متجانسة وإقامة منطقة التجارة الحرة العربية وإنشاء مؤسسات التمويل الإقليمية". ولفتت إلى أن "منطقة غرب آسيا هي المنطقة الوحيدة التي يوجد فيها صندوق نقد إقليمي ممثلاً بصندوق النقد العربي الذي يدير كذلك آلية تمويل لبرنامج هدفه تنمية التجارة العربية البينية". لكنها شددت على تحقيق الزيادة المرجوة في مصادر تمويل التنمية يتطلب اتخاذ سلسلة من الإجراءات أهمها تقوية دور مؤسسات التمويل الإقليمية لتصبح المصدر الرئيسي للتمويل من أجل التنمية، وإعادة النظر في مهام مؤسسات التمويل الدولية بحيث ينشغل صندوق النقد الدولي في تمويل مشاريع إعادة الهيكلة الاقتصادية بينما يركز البنك الدولي جهوده في مجال مكافحة الفقر وتمويل التنمية وتعميق التعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية. 

وقد ناقش المؤتمر 6 محاور رئيسة هي: تحريك الموارد المالية المحلية، زيادة وتوسيع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودخول رؤوس الأموال الخاصة، كذلك تحرير التجارة الدولية أمام سلع الدول النامية ورفع حجم المساعدات الرسمية للتنمية ومعالجة قضية الديون وتطوير أنظمة النقد والمال الإقليمية والدولية، وأخيراً تعزيز تمثيل الدول النامية في محافل القرار الدولية. 

على الرغم من أهمية كل المحاور الست المذكورة، استأثرت مسألة المساعدات الخارجية للتنمية بالقسط الأكبر من الاهتمامات والنقاشات، ويعود فضل استئثار موضوع المساعدات الخارجية بالحيز الأساسي للاهتمامات إلى الجهود المضنية التي بذلت لثني الولايات المتحدة بصورة خاصة عن مواقفها السابقة والثابتة والمعارضة لأي زيادة في حجم المساعدات الخارجية.

تنظر الولايات المتحدة تقليدياً بعين الشك إلى فعالية المساعدات الخارجية كأداة للتنمية ومحاربة الفقر، وتركز على أولوية جذب الاستثمار وتحرير الأسواق العالمية. أما الاتحاد الأوروبي فيعتمد موقفاً أكثر اعتدالاً يشدد على أهمية المساعدات كعامل مساعد لتطوير القدرات الذاتية بصورة تترافق مع خياري تشجيع الاستثمار وفتح الأسواق. ويرى الاتحاد أن دور المساعدات يصبح أساسياً عندما لا يتمتع اقتصاد بلد ما بتلك العوامل الضرورية لجذب الاستثمار أو القدرة على المنافسة في أسواق الدول الصناعية الكبرى.

سبق عقد المؤتمر عدد من المواقف المثيرة التي صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي أشاعت تفاؤلاً في بعض الأوساط وحذراً في أوساط أخرى. فقد أعلن الرئيس بوش بصورة مفاجئة عن نية بلاده زيادة حجم مساعداتها الخارجية بنحو 50% بحلول نهاية 2006. لكنه اشترط مقابل حصول الدول الفقيرة على تلك المساعدات الإضافية اعتمادها لسياسات "إصلاحية" اقتصادية وسياسية صارمة. ويذكر هنا أن حجم المساعدات الأميركية في 2001 بلغ نحو 10 مليارات دولار، مما يعني أن قرار بوش الجديد سيرفع الحجم الإجمالي للمساعدات بنحو 5 مليارات إلى 14 مليار دولار في 2006. من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفع مساعداته إلى 32 ملياراً بحلول 2006.

على الرغم من كبر حجم هذه الزيادات، تجدر الإشارة إلى أن مجموع حجم المساعدات الخارجية للدول الصناعية الكبرى بلغ 56 مليار دولار في سنة 2000 وهو يمثل ما لا تتعدى نسبته 0.22% من الناتج القومي الإجمالي لتلك الدول. هذه النسبة هي أدنى بكثير من الهدف المرجو للمساعدات الخارجية الذي كانت الأمم المتحدة قد حددته في 1969 لمساعدة الدول النامية والبالغ 0.7%. وكذلك، فإن زيادة الـ50 % في المساعدات الأميركية تبقيها متدنية جداً نسبة للمرجو أو لباقي الدول الصناعية الكبرى، وهي سترتفع من 0.11% إلى 0.15% بحلول 2006. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن قرار الزيادة الجديد سيزيد من نسبة المساعدات إلى الناتج القومي الإجمالي من 0.33 إلى 0.39%. وفي مبادرة مميزة، تسعى فنلندا حالياً إلى مضاعفة نسبة مساعداتها إلى 7% من أقل من 4% وهي النسبة الحالية.

إن التحول في مواقف الدول الغربية وخصوصاً موقف الولايات المتحدة يمكن فهمه على ضوء أحداث 11 سبتمبر الماضي وتداعياتها. ففي وقت قريب، كانت الولايات المتحدة تردد أن تحقيق أهداف التنمية ومحاربة الفقر مرتبط بحزمة من الخيارات التي تستلزم تغيراً شاملاً وجذرياً في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية (المساعدات الخارجية، وتحرير التجارة، وجذب الاستثمار، وتخفيف عبء الدين).لكن يبدو أن التطورات السياسية والأمنية التي أعقبت 11 أيلول أقنعت الولايات المتحدة بضرورة مراجعة مواقفها واستخدام سلاح المساعدات بصورة أقوى لمحاربة الإرهاب. وتقاطع الموقف الأميركي الجديد مع مواقف أخرى تم التعبير عنها في مونتيري ونوجز منها ما يلي: مما قاله الرئيس بوش "الولايات المتحدة رائدة التجارة الحرة في العالم (...) عندما تغلق الدول أسواقها وتصبح الفرصة مقصورة على قلة مميزة فإن أي قدر من مساعدات التنمية لن يكون كافيا ً(...) نحن نحارب الفقر لأنه هو الرد على الإرهاب". ومن جهته دعا الرئيس شيراك إلى تشكيل تحالف لمكافحة الفقر على شكل التحالف الذي تم تشكيله لمكافحة الإرهاب بعد 11 أيلول وقال: "إن ما هو ممكن ضد الإرهاب يجب أن يكون ممكناً ضد الفقر من أجل عولمة إنسانية يمكن كبح جماحها". وقال الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز الذي يترأس مجموعة الـ77 التي تضم 113 دولة نامية "يجب عدم التوقف عند الكلام، يجب أن نعمل"، مضيفاً أنه يتكلم باسم كل فقراء العالم. في حين أعرب الرئيس النيجيري أوباسانغو عن أسفه لعدم تسجيل "أي تقدم في مكافحة الفقر،"، وعبر عن قلقه حيال الوضع الإفريقي. وبدوره، قال رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة هانغ سونغ سو أن الدول الأشد فقراً "أرض خصبة للعنف واليأس"، وأشار إلى أنه "بعد 11 أيلول باتت المطالبة ملحة بعدم الفصل بين التنمية والسلام والأمن".   

ومهما يكن، فقد انتقدت المنظمات غير الحكومية مواقف الدول الكبرى والبيان الذي صدر بعد انتهاء المؤتمر، والذي سمي بتفاهم مونتيري. (راجع الموقع الإلكتروني www.ffdforglobal.org)

اجتمعت نحو 280 منظمة غير حكومية ممثلة بنحو 2600 ناشط قبل انعقاد المؤتمر وطالبت الدول الغنية بالوفاء بتعهدها تقديم 0.7% من ناتجها الداخلي لمساعدات التنمية، منتقدة مبادرات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واصفة إياها بغير الكافية. 

في الختام، نضع أمامكم بعض الأرقام البسيطة التي تثير الشك حول مدى جدية النظام العالمي الجديد في محاربة الفقر في البلدان النامية.

1. بحلول 2006 سيرتفع مجموع المساعدات الخارجية للتنمية إلى نحو 68 مليار دولار وفقاً للتوقعات المتفائلة، بينما المطلوب هو مبلغ 100 مليار كحد أدنى لبلوغ أهداف محاربة الفقر التي حددت لعام 2015. 

2. تدعو الدول الكبرى، وخصوصًا الولايات المتحدة، لفتح الأسواق العالمية أمام سلع الدول النامية  في وقت تنفق 300 مليار دولار سنوياً على دعم منتوجاتها الزراعية مقوضةً بذلك فرص العالم الثالث في المنافسة. ويذكر أن مبلغ 300 مليار دولار هذا هو 6 أضعاف مبلغ الزيادة المطلوبة لتحقيق أهداف محاربة الفقر في العالم.
3. يبلغ مجموع الاستثمارات الخاصة في الدول النامية، وهي المعول الأساسي الآخر لمكافحة الفقر، نحو 160 مليار دولار. تحصل 3 دول فقط هي المكسيك والبرازيل والصين على نحو نصف هذه المبالغ فيما لم تحصل دول إفريقيا جنوب الصحراء حيث يقطن 300 مليون فقير في 40 دولة على أكثر من 3% من مجموع الاستثمارات أي 5مليارات دولار فقط. 
4. على الرغم من مجموع حجم الاستثمارات الهائلة والمساعدات المستمرة التي تتدفق على البرازيل والمكسيك والصين فإن مجموع الفقراء في تلك البلدان لا يزال يمثل الأكثرية من السكان. فما بال دول إفريقيا وآسيا ودول أميركا اللاتينية الأخرى المنسية؟
ويبقى السؤال الاستراتيجي الحاسم: كيف السبيل لمحاربة الفقر في الدول النامية في العالم على قاعدة عدم اكتراث وجدية الدول الكبرى والمؤسسات الدولية، وكذلك تخاذل حكومات الدول النامية نفسها؟ هل باستطاعة تحالفات المجموعات الأهلية الناطقة باسم الفقراء في العالم الثالث العمل معاً بصورة فعالة لإعادة صياغة أسس جديدة لنظام عالمي أكثر عدالة؟                          

جدول بمساعدات التنمية الرسمية في العام 2000 بحسب البنك الدولي:

	الدولة المانحة:
	النسبة (% من الناتج الوطني المجمل):

	الدانمرك
	1.06

	هولندا
	0.84

	السويد
	0.80

	النروج
	0.80

	لوكسمبورغ
	0.71

	بلجيكا
	0.36

	سويسرا
	0.34

	فرنسا
	0.32

	بريطانيا
	0.32

	فنلندا
	0.31

	ايرلندا
	0.30

	اليابان
	0.28

	ألمانيا
	0.27

	أستراليا
	0.27

	البرتغال
	0.26

	كندا
	0.25

	نيوزيلندا
	0.25

	النمسا
	0.23

	أسبانيا
	0.22

	اليونان
	0.20

	إيطاليا
	0.13

	الولايات المتحدة
	0.10


6. برامج حكومية ومساعدات دولية
· إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة لتفعيل أجهزة الرقابة
أبرمت الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجامعة نيويورك-ألباني لتفعيل أجهزة الرقابة. ستقوم الوكالة الأميركية، بالتعاون مع جامعة ألباني-نيويورك، بتمويل مشروع مساعدة الهيئات الرقابية عن طريق تقديم تجهيزات ومساعدات تقنية وإعداد حلقات تدريبية، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ توقيع المذكرة في 11/11/2001 حتى 31/5/2004. ووفقاً للاتفاقية، سينظم جهاز مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك-ألباني، عبر مكتب بيروت، سلسلة نقاشات وحلقات عمل ونشاطات تدريبية للهيئات الرقابية الثلاث: مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي، وديوان المحاسبة، إضافة إلى تطوير وتقديم البرامج والأجهزة الضرورية. كما سيقوم باستخدام البرامج التي أعدتها الجامعة سابقاً لربط هذه الإدارات بالبلديات الخاضعة لرقابتها. وسيتم وضع خطة العمل من قبل مدير مشروع مركز الدراسات التشريعية في جامعة نيويورك ألباني الذي سوف يقيم في لبنان طوال فترة التنفيذ. أما بنود خطة العمل التي ستتم مراجعتها دورياً من قبل كافة الجهات المعنية فتتضمن المهام التالية: مسح عام، تنظيم وتوحيد المعلومات، تنظيم سلسلة نقاشات وجلسات عمل، تأمين اللوازم والتجهيزات، إعداد وتجهيز البرامج، وتدريب الموظفين. وقد حددت الخطة الأعمال التي ستنفذها في كل مؤسسة من المؤسسات المشمولة بالمشروع.  إلى ذلك، يمكن لمركز الدراسات التشريعية أن ينفذ مشاريع أخرى بالتنسيق مع مكتب الوزير للتنمية الإدارية على أن لا تتعارض مع المشروع الحالي ومذكرة التفاهم. وتشترط المذكرة أن تصبح الأجهزة المستخدمة ملكاً لمؤسسات الرقابة اللبنانية. (الجريدة الرسمية، العدد 23 تاريخ 18/4/2002- المرسوم رقم 7750) 

· وزارة الزراعة توقع 3 اتفاقيات مع الفاو
وقع وزير الزراعة في 6/3/2002 ثلاث اتفاقات للتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" عبر ممثلها في لبنان د. نور الدين قدرة تتضمن تنمية البقاع الشمالي، تطوير زراعات البيوت المحمية، وتطوير القوانين الزراعية. وقد خصص للمشروع الأول 400 مليون ليرة لبنانية قدمتها "الفاو" لتغطية تكاليف دراسات وأبحاث وإعداد خطة يقوم بها خبراء دوليون، وبمساعدة خبراء محليين حيث ستظهر النتائج خلال الأشهر القادمة مع كلفة المشروع وميزانياته المطلوبة. والمشروع الثاني فقد خصص له 600 مليون ليرة لبنانية وهي هبة من "الفاو" وهو مشروع إقليمي تشترك فيه 12 دولة ويعمل لبنان لإنجاز خطته ضمن هذا المشروع. أما المشروع الثالث فقد خصص له 180 مليون ليرة لبنانية تم توفيرها بالتعاون بين وزارة الزراعة والـ"فاو" من مشاريع أخرى، وهذا المبلغ سيوزع على تطوير القوانين الزراعية وزراعة أزهار القطف والزراعة البيولوجية. أمل الوزير عبد الله بعد توقيع الاتفاق أن تفي الدول المانحة والمؤسسات الدولية هذه المرة بوعودها وتقدم الدعم اللازم لخطة التنمية للبقاع الشمالي، والتي ستنجز دراساتها وتقدر ميزانياتها خلال الأشهر القادمة، معتبراً أن هذا المشروع هو مستقبلي وأن تنفيذه سيتطلب بين 7 و10 سنوات.

· توقيع اتفاقية بين الإسكوا ومؤسسة فارس
وقعت مؤسسة فارس، ممثلة بمديرها د. بول سالم، مذكرة تفاهم مع الإسكوا ممثلة بمدير دائرة قضايا التنمية الاجتماعية وسياستها عقيل عقيل. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسة فارس والإسكوا بما في ذلك تحديد الأنشطة الإنمائية ذات الأولوية في لبنان والمنطقة العربية. كما تهدف إلى وضع خطط عمل تفصيلية لإنجاز المشاريع ذات الاهتمام المشترك. وقد تعهدت الإسكوا بموجب الاتفاق بتقديم خبراتها الفنية لتنفيذ الأنشطة المشتركة مع مؤسسة فارس، كما تعهدت بإدارة المشاريع ومراقبة تنفيذها من دون أي مقابل مالي. من جهتها، تعهدت مؤسسة فارس بتقديم الدعم المالي لتنفيذ الأنشطة المشتركة المتفق عليها مع الإسكوا. ويتولى قسم التنمية البشرية في دائرة قضايا التنمية الاجتماعية مهام نقطة الاتصال بين الإسكوا ومؤسسة فارس وذلك بهدف تنفيذ مذكرة التفاهم وبنودها. بعد التوقيع على المذكرة، أكد عقيل على تكامل عمل الأمم المتحدة مع نشاطات المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى أن هذا النوع من النشاطات بالتعاون مع الأمم المتحدة يرفع المنظمات غير الحكومية الوطنية إلى مستوى العالمية. من جهته، اعتبر سالم أن توقيع المذكرة يؤكد التضامن والتعاون في ورشة الإنماء والإعمار، بين كل الأطراف المعنية...وهي الوسيلة الأنجح للنهوض بلبنان والمنطقة اجتماعياً واقتصادياً. (الديار والسفير، 23/3/200)

· نداء من التجمع الأهلي لمناهضة العولمة في لبنان لمقاطعة السفارة الأميركية وبرامجها
وجه التجمع الأهلي لمناهضة العولمة في لبنان، والذي يضم حوالي 40 منظمة نقابية وأهلية وشعبية ومدنية تعمل في مختلف القطاعات الشبابية والنسائية والاجتماعية والبيئية والمطلبية، نداءاً بتاريخ 4/4/2002 موجهاً للمنظمات الشعبية والأهلية والمدنية في لبنان. ومما جاء فيه:

"بما أن الولايات المتحدة الأميركية شريك أساسي للعدو الصهيوني وحليفه الاستراتيجي في حربه المسعورة ضد الشعب الفلسطيني، وبما أنها تسعى أبداً لتكريس تفوقه العسكري وتحقيق أمنه، فارضة على شعوبنا الفقر المضاعف وتفاقم المشاكل الاجتماعية، لاجئة بذلك إلى المؤسسات الدولية لتغطي الحرب التي تشنها على بلادنا تحت غطاء "محاربة الإرهاب"، ارتأى التجمع الأهلي لمناهضة العولمة في لبنان ضرورة توجيه نداء إلى كل المنظمات الشعبية والأهلية والمدنية في لبنان طالباً منها مقاطعة السفارة الأميركية وبرامج المساعدات الأميركية على اختلافها، حيث تسعى الولايات المتحدة، ومن خلال تلك المساعدات الزهيدة، إلى تلميع صورتها وتأسيس شبكة علاقات لها داخل مجتمعاتنا ...". وأضاف التجمع الأهلي لمناهضة العولمة مؤكداً موقف المقاطعة هذا هو أحد المعايير الأساسية للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الخطيرة".

· سلسلة هبات بقيمة 87 ألف دولار مقدمة من السفارة اليابانية إلى ثلاث جمعيات 
وقع السفير الياباني في لبنان عقدي هبة تقدم اليابان بموجبها مساعدات لمشروعين إنمائيين في منطقتي صيدا والشوف، تبلغ قيمتهما الإجمالية 71،632 (واحد وسبعون ألفاً وستمائة واثنين وثلاثون) دولار أميركي. وتتضمن هذه المساعدة تقديم 15 جهاز كومبيوتر ومعدات سمعية بصرية لمعهد صيدا التقني، التابع لجمعية المؤاساة والخدمات الاجتماعية، بقيمة 25.655 (خمسة وعشرون ألفاً وستمائة وخمس وخمسون) دولار أميركي. ويهدف المشروع إلى تحديث برنامج المعهد التدريبي تلبية لحاجات الطالبات الراغبات بالحصول على فرص عمل أفضل. كما وتتضمن المساعدة اليابانية تزويد التوعية البيئية التابعة لمحمية أرز الشوف بعدد من أجهزة الإضاءة والشاشات وأجهزة التدفئة المركزية بمبلغ 45.977 (خمسة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون) دولار أميركي. ويهدف هذا الأخير إلى زيادة الوعي والإدراك لأهمية حماية الطبيعة.

كما وقدمت الحكومة اليابانية عبر سفارتها في لبنان حافلتين مدرسيتين بقيمة 35 ألف دولار أميركي لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية التابعة لدار الفتوى.

وفي المجال الثقافي، فقد قدمت السفارة اليابانية أيضاً هبة بقيمة 15.155 (خمسة عشر ألفاً ومائة وخمسة وخمسون) دولار أميركي، لمساعدة مشروع ثقافي في لبنان ترعاه الجمعية اللبنانية الألمانية لإنماء الثقافة.    

تجدر الإشارة إلى أن حكومة اليابان قد قدمت عبر سفارتها في لبنان هبات بلغت قيمتها 2.423.018 (مليونين وأربعمائة واثنين وثلاثين ألفاً وثماني عشرة) دولار أميركي منذ عام 1996، عبر برنامج الهبات الأهلية الهادف إلى تقديم مساعدات مالية للبلديات والمؤسسات غير الحكومية والمستشفيات والمدارس الخاصة ومراكز الأبحاث وغيرها من المؤسسات التي لا تتوخى الربح لتنفيذ مشاريع إنمائية. (الديار، 2/3/2002- المستقبل، 14/3/2002- النهار، 15/3/2002)   

· دعم من السفارة البريطانية لبرنامج التمكين الاقتصادي والحقوق الاقتصادية للنساء
منحت السفارة البريطانية من خلال برنامجها للمنح الصغيرة مساعدة لمركز الأبحاث والتدريب حول التنمية وذلك بهدف الشروع بالمرحلة الثانية لبرنامج التمكين الاقتصادي والحقوق الاقتصادية للنساء. وقد ابتدأ هذا البرنامج في مرحلته منذ أكثر من سنة بدعم من نفس الجهة وبالشراكة مع مؤسسة رينه معوض. ويقضي هذا البرنامج بإدماج مفهومي الجندر والاقتصاد ضمن إطار برامج محو الأمية التي تستهدف النساء الريفيات. وشمل البرنامج في مرحلته الأولى تدريب العاملات الاجتماعيات ومدربات محو الأمية في مؤسسة رينه معوض وغيرها من الجمعيات الأهلية الناشطة على مبادئ "الاقتصاد الشعبي" وعلى تقنيات التدريب بالمشاركة. كما شملت تلك المرحلة ترجمة مرجع أساسي حول محو الأمية الاقتصادية الشعبية. أما المرحلة الثانية، فتتضمن استكمال التدريب حول إدماج مفاهيم الجندر والاقتصاد في محو الأمية، إعداد وإصدار دليل تدريبي محلي في هذا المجال مستمد من الواقع المحلي والاحتياجات على الأرض، وكذلك توجيه العمل مباشرة إلى المستفيدات بحيث يتم إيجاد مختبر محلي يشكل نموذجاً على صعيد التمكين الاقتصادي والحقوق الاقتصادية للنساء عبر تأطير المستفيدات ضمن مجموعات اقتصادية بديلة. أخيراً، يتضمن هذا البرنامج الرائد العمل مع الرجال على بلورة الوعي الجندري بهدف تطوير علاقات الجندر ضمن العائلة.                    
· هبة ألمانية لمركز الحياة البرية في عاليه
في إطار برنامج السفارة الألمانية للمنح الصغيرة، سلمت السفيرة الألمانية في لبنان قسم المحافظة على الحيوان في "المركز التعليمي للمحافظة على الحياة البرية" هبة تضمنت وسائل تعليمية بقيمة 7 آلاف دولار أميركي. ويعتبر قسم المحافظة على الحيوان، الذي أسس عام 1993 في عاليه، تجربة رائدة في لبنان والشرق الأوسط، إذ يعمل على توعية الناس حول أهمية المحافظة على الحياة البرية، عبر برامج تعليمية تتضمن محاضرات وأبحاث علمية وجولات تعريفية بالحيوانات الموجودة في المركز والتي على وشك الانقراض. وبحسب مدير المركز منير أبي سعيد، يرتاد المركز أكثر من 30 ألف شخص سنوياً، غالبيتهم من التلامذة والطلاب. (النهار، 12/4/2002) 

· هبة يونانية لمستشفى القديس جاورجيوس
قدمت السفارة اليونانية في لبنان هبة بقيمة 50 ألف دولار أميركي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت، دعماً لجهود المستشفى ومساهمة في مصاريف شراء الأدوية خصوصاً. كما وتمول الحكومة اليونانية عبر سفارتها في لبنان عدة مشاريع إنمائية في مجالات الصحة والتربية والبيئة والزراعة، يتم تنفيذها عبر منظمات غير حكومية يونانية. وتلك هي المرة الثالثة التي تقدم فيها اليونان مساعدة إلى مستشفى. من ناحية ثانية، تساهم الحكومة اليونانية في عملية إزالة الألغام في جنوب لبنان عبر مشروع تبلغ تكلفته ما يقارب المليوني يورو، يبدأ العمل فيه نهاية الربيع، وسيخصص له السنة المقبلة مبلغ مليون يورو. (النهار، 21/3/2002) 

· مساعدة إيطالية لمركز إغاثة في طرابلس 
قدمت السفارة الإيطالية مساعدة مالية قدرها 300 ألف دولار أميركي لإنشاء مركز تدريبي لرجال الإنقاذ في طرابلس، بمساعدة منظمة AVSI الإيطالية غير الحكومية، وبالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية. وسوف يقوم المركز بتنظيم دورات تدريبية حول عمليات الإغاثة في الحالات الطارئة الناتجة عن الحوادث والكوارث الطبيعية، بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة المختصة. (13/4/2002)  

· وهبة كورية لمدرسة مرجعيون المهنية
سلم السفير الكوري في لبنان إدارة مدرسة مرجعيون المهنية هبة من حكومته بقيمة 60 ألف دولار أميركي، كدفعة أولى من الهبة الإجمالية التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار، بهدف تمويل مشروع لتحسين مستوى مركز التدريب المهني في القضاء المذكور، ولتمكين الشباب في البلدات الجنوبية المحررة من الحصول على تدريب ملائم "يتطلبه مستقبلهم المهني". (النهار، 22/3/2002)           

7. رصد للقوانين ولبنود جلسات مجلس الوزراء
تحاول هذه الزاوية رصد بنود مشاريع القوانين والقرارات التي تتخذ في جلسات مجلس الوزراء،  المتعلقة بمحاور وميادين عمل مؤسسات القطاع الأهلي، وكذلك ما يدرس ويقر في اللجان النيابية، والتي تؤثر بشكل مباشر على تلك المؤسسات وأنشطتها. المحاور هي الآتية:

 البيئة

1. مشروع مرسوم للترخيص لبلدية صيدا بإشغال أملاك عمومية بحرية واستثمارها في منطقة الدكرمان العقارية- قضاء صيدا (محافظة الجنوب) من أجل إنشاء معمل لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة. (جلسة 7/3/2002)  
2. مشروع مرسوم لتقويم الأثر البيئي. (جلسة 14/3/2002)

3. طلب وزارة البيئة الموافقة على تأليف لجنة وزارية للبحث في آليات تطبيق القانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بالحد من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل، وتشجيع الاتجاه إلى استعمال الوقود الأقل تلويثاً. (جلسة 14/3/2002)
4. طلب وزارة البيئة الموافقة على إعلان 9 آذار "يوماً وطنياً للمحميات الطبيعية". (جلسة 14/3/2002)
5. مشروع قانون لتحديد مهمات وزارة البيئة وتنظيمها كما أنجزته اللجنة الوزارية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 5/7/2002 (أرسل في 11/3/2002). (جلسة 21/3/2002)
6. طلب وزارة البيئة الموافقة على إصدار 3 مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول 3 هبات نقدية من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج لايف للغايات التالية: 
أ- مشروع تعزيز وحدة التوعية البيئية الدائمة في الوزارة.
ب- مشروع تقويم الاستراتيجية البيئية في تخطيط وجهة استعمال الأراضي في لبنان.

ج- مشروع تأسيس المركز اللبناني للإنتاجية النظيفة.  

7. 
مشروع مرسوم لتحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وطريقة تصريفها. (4/4/2002)
 الهبات/ المساعدات والتنمية:

1. طلب المعهد اللبناني للمعوقين- مستشفى بيت شباب الموافقة على إعفاء هبة مقدمة من كندا عبارة عن أدوية ومعدات طبية وكتب ومواد غذائية من الرسوم الجمركية، بما فيها رسم الحد الأدنى إضافة إلى رسم القيمة المضافة TVA. (جلسة 14/3/2002)
2. مشروع مرسوم لإعفاء هبة من لحوم الأضاحي مقدمة من جمعية إمداد إيران إلى جمعية الإمداد الخيرية الإسلامية في لبنان من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم. (قرار مجلس الوزراء رقم 20 في 14/2/2002 ورقم 2 في 7/3/2002) بعد ورود رأي مجلس شورى الدولة. (جلسة 4/4/2002)

 الصحة:

1. مشروع مرسوم لإنشاء مراكز صحية وتحديد ملاكاتها. (جلسة 7/3/2002) 

2. طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على مشروع مرسوم لقبول هبة ست سيارات إسعاف مع تجهيزاتها من الحكومة الإيطالية، وإعفائها من كل الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفقية. 
     (جلسة 7/3/2002)
3. طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على التعاقد على أسرة مع الهيئة الصحية الإسلامية المكلفة استثمار المستشفى في محلة صف الهوا- بنت جبيل/ قضاء بنت جبيل. (جلسة 11/4/2002)
 شؤون اجتماعية:

1. عرض وزارة الشؤون الاجتماعية موضوع تشكيل لجنة وطنية دائمة للتطوع. (جلسة 7/3/2002)
2. عرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع استضافة لبنان الأطفال الفلسطينيين ذوي الإعاقة بسبب الانتفاضة وتوفير التأهيل اللازم لهم وفقاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. (جلسة 21/3/2002)
3. مشروع مرسوم لتحديد الشروط والمعايير والأصول الواجب توافرها في الشخص المعوق للاستفادة من تعويض البطالة المحدد في المادة 71 من القانون 220 تاريخ 8/6/2002 (حق الأشخاص المعوقين) (جلسة 4/4/2002)
4. طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة على المشاركة في الجمعية العالمية الثانية حول الشيخوخة التي ستقام في مدريد بين 8 و12/4/2002 (نفقات سفر وإقامة عضوين فقط على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين على سبيل التسوية) (جلسة 11/4/2002)   

 حقوق مدنية:

1. طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على المشاركة في الدورة الـ27 للجمعية العمومية للأمم  

المتحدة المعنية بالطفل التي ستعقد في نيويورك بين 8/5/2002 و10 منه (النفقات من موازنة الوزارة). (جلسة 21/3/2002) 
2. مشروع قانون يجيز للحكومة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل في شأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة (أرسل إلى الوزراء في تاريخ 29/3/2002). (جلسة 11/4/2002)

 ثقافة وتربية:

1. عرض تقرير رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ 3/1/2002 وضع الأسس الكفيلة بتوزيع مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي في لبنان . (جلسة 21/3/2002)

 جمعيات أجنبية:

1. عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم "مؤسسة القدس". (جلسة 11/4/2002)
	8. العلم والخبر خلال العام الماضي- تصحيح وتابع


تصنيف الجمعيات المشهرة خلال سنة 2001

نشرت "مجال" في عددها السابق جدولاً بالجمعيات المشهرة خلال العام الماضي 2001. وتعود لنشر الجدول في هذا العدد بعد مراجعة وإعادة تدقيق للتصنيف الذي ورد في العدد السابق. إن أية محاولة لتصنيف الجمعيات في لبنان أمر بالغ الصعوبة والتعقيد. وقد حاولنا اعتماد مقاربة تسمح بقراءة أولية لهوية هذه الجمعيات إن لجهة مجال عملها الوارد في العلم والخبر، أو النطاق الجغرافي لنشاطها. وفي ما يلي الجدول الجديد المنقح يليه بعض الإيضاحات التي قد تساهم في فهم المنهجية التي اتبعت في تصنيف الجمعيات. 
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إيضاحات:
· يتداخل العديد من الجمعيات من حيث أهدافها بين أعمال خيرية وثقافية وتنموية وبيئية الخ... وهويتها عائلية كانت أو نسائية أو معوقين الخ... وقد حاولنا في قراءتنا تغليب تصنيف واحد معين على الآخر، وارتأينا إبراز هوية الأعضاء على مجال العمل في حالات جمعيات المعوقين والجمعيات النسائية والعائلية على حساب أهدافها ونشاطاتها.

· أعيد توزيع الجمعيات جغرافياً وفقاً لأهدافها وغاياتها وليس للمركز المعتمد في إشهارها فقط. ففي حين اعتمدت الكثير من الجمعيات بيروت كمركز لها فإن نشاطاتها تشمل  كل المناطق أو فئات محددة في كل المناطق. ولقد أبقينا الجمعيات العاملة فقط في النطاق البيروتي في بيروت.
· اشتملت الجمعيات المصنفة بـِ"صداقة ومهن" على الكثير من التنوع، فبعضها ذات طبيعة محلية وبعضها تغلب عليها صفة المهنة (كالأطباء والمهندسين) وبعضها الآخر تغلب عليها الصفة القطاعية (كالتجار) أو روابط وجمعيات الصداقة لذوي الاهتمامات المشتركة (كأصدقاء المدارس و المعاهد والمتاحف وخريجي الجامعات وأصدقاء كوبا وهواة صيد الطيور الخ...).
· هناك عدد غير قليل من الجمعيات ذات طبيعة محلية محددة (قرية، حي في مدينة، أو محور قرى) ولكنها أدخلت في خانة المحافظات رغم اهتمامها المحلي الضيق والمحدد.
· تكمن الصعوبة الكبرى في التمييز بين الجمعيات الثقافية الاجتماعية والخيرية الاجتماعية. فمن قراءة العلم والخبر يتبين أن العديد من الجمعيات الثقافية يدمج أيضاً في أهدافه غايات تنموية ورعائية. وفي هذه الحالة غلبنا السمة الثقافية على غيرها من الأهداف. أما تصنيف الجمعيات الخيرية الاجتماعية فيشمل كل الجمعيات التي تتوجه أولاً إلى تقديم مساعدات أو خدمات رعاية اجتماعية ولو اشتملت أهدافها على نشاطات تنموية.
· الجمعيات النسائية بعضها خيري محلي لقرية واحدة مثلاً وبعضها حقوقي والبعض الآخر ذات أهداف تنموية وقد تم إدراجها جميعاً تحت عنوان "جمعيات نسائية".
· هناك جمعية واحدة لها صفة تنسيقية هي تجمع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان وهي مدرجة في خانة حقوق الإنسان. كذلك ثمة جمعية تنسيقية للإعاقة هي اتحاد جمعيات المكفوفين في لبنان ضمت ضمن جمعيات الإعاقة. كما أن الاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية قد صنف في خانة الجمعيات التنموية. 
· اشتملت اللائحة على فرعين لجمعيات أجنبية هما رعاية الأطفال السويدية "ردا بارنن" التي أدرجت في خانة حقوق الإنسان والمنظمة العربية للصحة والبيئة المدرسية والتي أدرجت في خانة الجمعيات التنموية.
· شمل الجدول منظمة سياسية واحدة هي حركة التجدد الديمقراطي.            
	9. العلم والخبر 


1. تأسيس جمعيات جديدة:  

1- جمعية فرح الخيرية الثقافية الصحية الاجتماعية-  علم وخبر رقم 24/أد 

مركزها: حي السلم- ملك محمد حيدر (معهد فرح للعلوم التمريضية)- قضاء بعبدا 

أهدافها: السعي مع الجهات المختصة لإقامة دورات تدريب على محو الأمية وتنظيم ندوات ومحاضرات ثقافية وإجراء دورات تدريب في التمريض والإسعافات الأولية على أن يكون ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة السلطات المختصة.  

المؤسسون السادة: ناظم حسن حيدر، محمد نايف شكر، فاطمة علي ظبيان، منى علي مرمل، منى محمد علي الشيخ.

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناظم حسن حيدر 

2- مؤسسة قسطنطين زريق الثقافية-  علم وخبر رقم 25/أد 

مركزها: بيروت- شارع البصرة- متفرع من جان دارك- بناية قرطاس- ملك المرحوم قسطنطين زريق- ط3 

أهدافها:

1- تقديم المساعدات للباحثين والدارسين وطلبة الدراسات العليا للقيام بالأبحاث والدراسات العلمية 
2- القيام بالأنشطة الثقافية

3- القيام بالدراسات العلمية 

4- تنظيم مؤتمرات واجتماعات علمية

5- منح جوائز علمية

المؤسسون السادة: د. خير الدين حسيب سعيد، د. هدى قوسطي زريق، د. نديم اميل قرطاس، د. هشام عبد الوهاب نشابه، معالي الوزير فؤاد السنيورة، نديم بدر دمشقية، د. فادي جوزف مغيزل، د. جون واتربري  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: د. فادي جوزف مغيزل

3- الاتحاد للوفاء والعطاء-  علم وخبر رقم 26/أد 

مركزها: بيت مري- شارع مار جرجس- ملك وقف مار جرجس ومار ساسين الماروني- قضاء المتن 

أهدافها:

1- توثيق أواصر التعاون وتنمية العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الجمعية والعمل على توفير وضع أفضل لهم 
2- إقامة مآدب تعارف، حفلات اجتماعية، ونشاطات سياحية

3- التعاون مع كل النوادي والجمعيات التي تعمل لغايات مماثلة 

4- القيام بندوات ثقافية وبالتالي كل ما يؤدي إلى نشر الوعي والثقافة ورفع مستواهما 

المؤسسون السادة: بشارة ريمون صفير، زياد رجاء حداد، روي جورج شعنين، هيثم نعيم صقر، رجاء فؤاد توما، جو موسى الراسي، زاهر جميل ثابت

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد روي جورج شعنين  

4- الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز للاستعمال-  علم وخبر رقم 27/أد 

مركزها: بيروت- الروشة- شارع استراليا- مكتب المحامي فادي جمال الدين

أهدافها:

1- تشجيع استعمال الباطون الجاهز للاستعمال 
2- تحسين جودة الباطون الجاهز للاستعمال بوضع مواصفات عيارية له ولمكوناته وللآلات المستعملة لتصنيعه والآلات المعدة لنقله

3- إنشاء و/أو دعم المختبرات أو المؤسسات المساهمة في نمو صناعة الباطون الجاهز للاستعمال 

4- تنظيم والاشتراك بمؤتمرات ونشر كتيبات وبث معلومات وآراء في موضوع صناعة الباطون الجاهز للاستعمال

5- تمثيل أعضاء الجمعية ومصالحها تجاه السلطات والمنظمات الخاصة والعامة

المؤسسون السادة: مصطفى محمد بكري صقر، عصام أسعد سلامة، وسيم جورج فرح، محمد يحي ياسين، فريد نخلة زغيب

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى بكري صقر  

5- جمعية آل البزري في كافة المناطق اللبنانية-  علم وخبر رقم 28/أد 

مركزها: عبرا- شارع عبرا الجديدة- ملك شمس- قضاء صيدا

أهدافها: جمع شمل العائلة، ورفع المستوى الاجتماعي والعائلي والثقافي لأفرادها وتنمية روح التعاضد والتعاون بين أعضائها

المؤسسون السادة: عبد الوهاب بشير البزري، د. عبد الرحمن نزيه البزري، حمزة محمد بزري، صالح عبد الله البزري، د. محمد منير البزري، محمود أحمد البزري، زهير عبد الستار البزري، مصباح الحاج علي البزري، د. نزيه نور الدين البزري، مازن رضا البزري، د. محمد حسيب البزري، جمال يوسف البزري، خلدون محمد أديب البزري

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الوهاب بشير البزري

6- جمعية المعرفة والتطور العلمي-  علم وخبر رقم 29/أد 

مركزها: طرابلس- أبي سمرا- شارع السكة البيضاء- ملك مروان بيروتي- مبنى الليسه اللبنانية 

أهدافها: 

1- السعي مع المراجع المختصة لنشر التعليم العالي والتربية والتعليم في مختلف المراحل الأكاديمية والمهنية

2- السعي مع المراجع المختصة لإقامة المشاريع الإنتاجية لتوفير الموارد التي تساعد على تحقيق أهداف وغايات الجمعية
3- السعي مع المراجع المختصة على إنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا    

المؤسسون السادة: مروان محمد فؤاد بيروتي، د. أحمد ديب شعبو، جمال مهدي الأسعد، د. يوحنا جميل عبد الله، جومان عدنان هاجر، أدهم محمود المصري الشعراني  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد مروان محمد فؤاد بيروتي

7- جمعية الصداقة الكولومبية-اللبنانية FUCOLI-  علم وخبر رقم 30/أد 

مركزها: الدكوانة- كاب سور فيل- بلوك ب- ط3- قضاء المتن 

أهدافها: 

1- تشجيع وإنشاء علاقات متبادلة اقتصادية ثقافية اجتماعية وسياحية بين كولومبيا ولبنان دون تمييز في الجنس والدين

2- جمع شمل الكولومبيين المقيمين في لبنان
3- مساعدة الأعضاء بجميع الوسائل المتوفرة
4- مساعدة الأعضاء المحتاجين مادياً ومعنوياً
5- توفير المنح المدرسية والجامعية
6- إصدار نشرة دورية ذات طابع فني ثقافي
7- تنظيم محاضرات ذات طابع علمي وثقافي
8- تنظيم اجتماعات ولقاءات ذات طابع اجتماعي وثقافي     

المؤسسون السادة: سيلينا جيرمان سانتوس مونتيرو، صونيا عيسى عيسى مرهج، حسين علي حجازي، فؤاد جرجس هوشر، بيداد حسين النسر مخيا  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيلينا جيرمان سانتوس مونتيرو

8- جمعية "جذور" -  علم وخبر رقم 31/أد 

مركزها: بيروت- الأشرفية- شارع مستشفى الروم- بناية الياس الشدراوي- ط1

أهدافها: 

1- نشر الثقافة الشعبية اللبنانية

2- تكريم الذاكرة الشعبية والقيام بالتوأمة الثقافية 
3- بناء متحف الذاكرة الشعبية اللبنانية بالتعاون مع الجهات اللبنانية المختصة
4- إقامة علاقات تعاون مع سائر الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالتراث والثقافة 

المؤسسون السادة: سلمان حليم حمدان، نسرين محمد منصور، كمال خليل نخلة، رياض حسين عيسى، شوقي أنيس عمار، د. سمير أنيس عمار، د. كلوديا الياس شمعون، فادي فايز أبي علام، مي يوسف الفقيه   

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز أبي علام

9- جمعية "سيدات رمحالا" -  علم وخبر رقم 32/أد 

مركزها: رمحالا- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان

أهدافها: 

1- تأمين الإطار الفاعل لمختلف القدرات النسائية في بلدة رمحالا للمساهمة في إنمائها وتطويرها

2- تنمية روح المحبة والتسامح والتعاون والتضامن وتوثيق الروابط بين مختلف أبناء البلدة 
3- التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من محلية ودولية ولا سيما النسائية منها في مختلف مجالات التنمية من أجل خدمة هذه الأهداف

المؤسسات السيدات: مادو فايز المسبر، ليلى جرجس مكرزل، سميرة جبرائيل أبي عبد الله، أولغا شامل الخوري، عطاف عزيز سعد، غادة داود جبور، إخلاص دميان صفير، ندا طانيوس نصار، إلهام عزيز سعد   

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عطاف عزيز سعد

10- اتحاد الناطقين باللغة الإنكليزية English Speaking Union -  علم وخبر رقم 33/أد 

مركزها: بيروت- شارع كليمنصو- ملك عسيلي

أهدافها: 

1- العمل على تنمية وتقوية روابط الصداقة والتفاهم من خلال استعمال اللغة الإنكليزية

2- السعي في تقوية أواصر علاقات المجتمعات والأفراد وتطويرها لما فيه خير لهم من خلال استعمال اللغة الإنكليزية
3- السعي نحو التبادل الثقافي والتعليمي والتربوي لربط أواصر المجتمعات والأفراد من خلال اعتماد اللغة الإنكليزية كوسيلة تخاطب وتواصل
4- المساهمة في تقديم المساعدات لنيل درجات أعلى في حقول العلم والثقافة والتعليم
5- القيام بكل ما يجيزه القانون للبحث على اعتماد واستعمال اللغة الإنكليزية كوسيلة التقاء وتجاوب

المؤسسون السادة: الأميرة يمنى فريد شهاب، د. شيرين نجيب خير الله، روزان ميشال سعد، حبيب خليل صايغ، عثمان أحمد عرقجي، أمين محمد الداعوق، منى رفعت شاهين  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عثمان أحمد عرقجي 

11- اتحاد عائلات الغريب في لبنان والمهجر -  علم وخبر رقم 34/أد 

مركزها: بيروت- التباريس- دار جريدة الشمس المصورة- ملك دقدوق

أهدافها: 

1- اجتماعية: تقديم المساعدات الاجتماعية لمن يحتاج من أبناء العائلة والمقربين منهم

2- ثقافية: رفع المستوى الثقافي لأبناء العائلة
3- أعمال خيرية
4- توطيد أواصر المحبة بين العائلات وبين عائلة آل غريب والاتصال بالمقيمين في الخارج والمساهمة في دعوتهم إلى الرجوع إلى وطنهم وذلك وفقاً للأصول القانونية 

المؤسسون السادة: كمال أسبر الغريب، عبير اسماعيل غريب، نجيب الياس غريب، عبد الله حنا غريب، سمير عبد الله غريب، موريس سليم الغريب  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ كمال أسبر الغريب

12- أبناء الحياة -  علم وخبر رقم 35/أد 

مركزها: المحيدثة- الشارع العام- ملك بسام مارون- قضاء المتن

أهدافها: 

1- السعي للمحافظة على البنية الأسرية وجعلها مع المدرسة البيئة السليمة التي ينعم فيها الطفل بالحماية والرعاية، الصحية والنفسية والثقافية

2- السعي لجعل الأسرة مرجعية واعية ومسؤولة تحتضن حقوق أطفالنا وتدرك واجباتها تجاههم
3- السعي لاكتشاف مواهب الأطفال وقدراتهم الخاصة وتطويرها وتوجيهها
4- السعي مع الجهات المختصة لإنشاء المراكز التثقيفية والصحية، كما تقوم الجمعية بحملات التوعية وإصدار المنشورات وغيرها من النشاطات الخيرية التي تخدم هذه الأهداف وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة 

المؤسسون السادة: سامية سليم مظلوم، فيروز فؤاد مارون، سعاد فؤاد مارون، استير حليم بو أنطون، سيدة ريمون بو شبل  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سعاد فؤاد مارون

13- اتحاد المستشفيات العربية -  علم وخبر رقم 36/أد 

مركزها: بيروت- شارع المتحف- مقر نقابة المستشفيات في لبنان

أهدافها: 

1- تعزيز التعاون بين المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية والطبية العربية الأعضاء في الاتحاد في كافة المجالات العلمية والتقنية 

2- التعاون مع الهيئات العربية والدولية لوضع برامج خاصة لتدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات الاستشفائية وزيادة خبراتهم، تمهيداً للحصول على الشهادة العربية المميزة 
     (Arab Hospitals Board) بالتعاون مع الجهات المختصة
3- الاستفادة من القدرات البشرية والتكنولوجية عبر تبادل الخبرات والتقنيات بين الأعضاء
4- تأسيس مراكز للأبحاث والدراسات لتطوير الكفاءات العلمية والإدارية في المؤسسات الأعضاء
5- التعاون مع الجهات المختصة من أجل إيجاد قاعدة مشتركة لنظام استشفائي موحد يعمل على تطويره وتحديثه تباعاً بالتعاون بين كافة المؤسسات الأعضاء، ووضع أسس لاعتماد المستشفيات (Accreditation)
6- توفير نشرات متخصصة بالتوعية الصحية للمجتمعات العربية بكافة وحداتها وعناصرها، عبر إصدار مجلة استشفائية صحية متخصصة 

المؤسسون السادة: محمد الفرخ (مستشفى المقاصد-لبنان)، د. فوزي عضيمي (مستشفى سيدة لبنان-لبنان)، د. عائشة المانع (مستشفيات المانع العام- السعودية)، د. خالد الحميدي (مستشفى محمد الدوسري (السعودية)، د. فيصل بشير نجار (مستشفى مركز التخصصي الطبي- السعودية)، د. خليل العريضي (وزارة الصحة- دولة البحرين)، فيصل المسقطي (مجمع السلمانية الطبي- البحرين)، هورست شوبرت (مجموعة مستشفيات السعودي الألماني- السعودية) 

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: د. فوزي عضيمي

14- جمعية مجد -  علم وخبر رقم 37/أد 

مركزها: طرابلس- شارع المعرض- بناية المولوي- ط1

أهدافها: 

1- تشجيع الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية وتقديم الخدمات والمساعدات المتعلقة بها والعمل على إنشاء مراكز ودور لممارسة هذه الأنشطة وتنميتها

2- إنشاء وتشجيع المشاريع الخدماتية والإنمائية في كافة المناطق اللبنانية ووضع الدراسات المتعلقة بها 
3- تأمين الخدمات والمساعدات المتعلقة بالرعاية الصحية (طبابة-استشفاء) والعمل على إنشاء وتمويل المراكز والمؤسسات المتعلقة بها
4- تأمين الرعاية الاجتماعية للفقراء والمعوزين والأيتام وكفالتهم
5- إشراك الشباب اللبناني في حياة المجتمع
6- الإسهام في جمع الشباب اللبناني وتنظيم إمكانياته وطاقاته الثقافية والاجتماعية وتوحيدها وتوجيهها لخدمة المجتمع اللبناني وتنمية الشعور والحس الوطني لديه 

المؤسسون السادة: محمد نجيب عزمي ميقاتي، زياد الياس الرويهب، وسيم سالم أديب عبد الواحد، عمر عبد الإله عبد الرزاق ميقاتي، هاني رياض الذوق

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: وسيم سالم أديب عبد الواحد
15- جمعية التعاون اللبنانية الأسترالية -  علم وخبر رقم 38/أد 

مركزها: طرابلس- الميناء- شارع المعرض- ملك نجيب ميقاتي

أهدافها: 

1- تأمين التواصل الحضاري والثقافي والاجتماعي بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، وللجمعية في سبيل ذلك، شراء الأمكنة اللازمة وتأسيس الأندية المختلفة وفقاً للنصوص المرعية الإجراء 

2- الاستفادة من خبرات وإمكانيات المغترب اللبناني في كافة المجالات والحقول بما يخدم مصلحة الوطن ويساعد في تطوره وازدهاره 
3- العمل على مساعدة المغترب اللبناني على إيجاد الحلول للمشاكل والعوائق التي تعترضه في بلده الاغترابي أو في بلده الأم لبنان
4- تبادل الخبرات العلمية والفنية والثقافية وتوثيق الروابط بين أبناء الجالية اللبنانية في استراليا والوطن
5- تعميق الحث والشعور الوطني لدى أبناء الجالية اللبنانية في استراليا عبر إقامة المحاضرات والندوات وقبول المساعدات والهبات والتبرعات من أبناء الجالية في استراليا
6- تشجيع المغترب اللبناني على التواصل مع بلده الأم من خلال القيام بالمشاريع التنموية الهادفة 

المؤسسون السادة: د. حمدي محمد شوق، د. مصطفى سالم أديب عبد الواحد، د. مرفت محمد فضل الهوز، د. عمر عبد الإله عبد الرزاق ميقاتي، د. غسان برهان شميسة

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: د. حمدي محمد شوق

16- الحزب الديمقراطي اللبناني -  علم وخبر رقم 39/أد 

مركزها: حي الأمراء- قضاء عاليه

أهدافها: 

7- العمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية

8- العمل على تعزيز المواطنية الصالحة على أساس احترام شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والشرائع الإنسانية العالمية
9- العمل من أجل مشروع وطني يهدف إلى الإنماء الشامل والمتوازن وتحقيق الإصلاح الشامل وتعزيز الديمقراطية 

المؤسسون السادة: الأمير طلال الأمير مجيد إرسلان، حسن قحطان حمادة، وليد أسعد بركات، مروان منير أبوفاضل، زياد أنطوان الشويري، إيليا سيف مكرزل

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مروان منير أبو فاضل

17- الخلية الاجتماعية والثقافية لعائلة يحي- عين دارة -  علم وخبر رقم 40/أد 

مركزها: عين دارة- قضاء عاليه

أهدافها: 

1- المساهمة بالأعمال الخيرية ضمن الإمكانيات التي تتوفر

2- الدعوة الدائمة إلى التوافق على زرع المحبة والتآلف بين أبناء العائلة أولاً والقرية ومحيطها ثانية
3- القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية لمصلحة الخلية 
4- المحافظة على التقاليد والتراث اللبنانية وتسليم الأمانة من جيل إلى آخر
المؤسسون السادة: سميح نعيم يحي، أكرم جميل يحي، ماجد بهجت يحي، رياض كامل يحي، سالم قاسم يوسف  

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد سميح نعيم يحي

18- جمعية الإنماء الزراعي (بعلبك) -  علم وخبر رقم 41/أد 

مركزها: بعلبك- شارع رأس العين- ملك مشهور يحفوف

أهدافها: 

1- لتنشيط الزراعة بكافة الوسائل المشروعة

2- لتعميم ثقافة زراعية حديثة (مؤتمرات-احتفالات) والمساهمة فيها
3- إنشاء المحميات الحرجية بالتعاون مع البلديات ومع الجهات المختصة 
4- دعم المزارع للتعلق بالأرض
5- التعاقد مع مهندسين وخبراء لإعداد الدراسات
6- التعاون مع وزارة الزراعة في كل ما يعود على المزارعين من نفع عام وتنفيذ المشاريع لذلك
7- إنشاء المزارع الحيوانية والدواجن 
المؤسسون السادة: شوقي مصطفى ياغي، إبراهيم محمد علي يحفوفي، بسام غازي حرب، مشهور توفيق يحفوف، محمد شفيق العبد الله

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد مشهور توفيق يحفوف

19- جمعية البقاع للتنمية الاجتماعية -  علم وخبر رقم 42/أد 

مركزها: تعلبايا- طريق عام شتورا/ المصنع- ملك هاجر بركات عباس- قضاء زحلة

أهدافها: 

1- القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين من أبناء البقاع

2- إقامة محاضرات ومباريات في المجالات الأدبية والثقافية
3- القيام بالأعمال الإنمائية والإرشاد الاجتماعي 
4- العمل على بث روح التعاون والألفة بين جميع أهالي البقاع وذلك عن طريق التوعية الوطنية ونشر الوعي والثقافة وممارسة النشاطات المختلفة (التنموية والاجتماعية) 
المؤسسون السادة: عمر كامل عبدوني، حسين علي عامر، ضامن نجيب أبو زور، سعد أحمد الجاروش، محمد حسين عبدوني، منير علي الأحمر، حسين محمد ذيب ياسين، علي مصطفى البعلبكي، د. يوسف شمس الدين نجم، منيف طانيوس السبعلي، د. علي علي أبو شامي 

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين عبدوني

20- دار المعرفة -  علم وخبر رقم 43/أد 

مركزها: بيروت- المصيطبة- شارع ماري عدي- ملك طبارة

أهدافها: 

1- السعي مع الجهات المختصة للقيام بدورات تدريبية مهنية على أن يكون ذلك وفقاً للأصول القانونية

2- إعانة المعوزين والمحتاجين على الصعيد الاجتماعي والتربوي
المؤسسون السادة: د. جلال محمود الناطور، حسن إبراهيم الجارودي، نزار توفيق قاسم، نهى توفيق طبارة، شيرين عدنان طبارة 

ممثل/ة الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار توفيق قاسم 

	# الصفحات
	السنة
	دور النشر
	اسم المؤلف
	العنوان

	التنمية

	132
	2002
	المعهد الدولي لدراسات العمل/برنامج الأمم المتحدة الانمائي
	شارلز غور/خوزية ب. فيغويريدو
	الاستبعاد الاجتماعي وسياسة مكافحة الفقر: مناقشة

	91
	2001
	منظمة العمل الدولية
	منظمة العمل الدولية
	الندوة الوطنية حول تأهيل الأسرى المحررين وادماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية

	66
	1999
	منظمة العمل الدولية
	منظمة العمل الدولية
	الندوة الاقليمية الثلاثية حول التصديق على اتفاقيات العمل الدولية الأساسية وتطبيقها

	19
	
	مكتب العمل الدولي-جنيف
	مكتب العمل الدولي-جنيف
	نوعية العمل أساس المشروع الناجح

	دليل الجمعيات الأهلية

	248
	2001
	دار ومكتبة الهلال
	عبد الكريم الجبوري
	سبيلك الى فن الترجمة

	48
	2002
	مكتب العمل الدولي-جنيف
	دبرا أ. بيري
	كيف تحصل على العمل-مرشد الباحثين عن العمل الذين يواجهون صعوبات في التشغيب

	48
	2002
	مكتب العمل الدولي-جنيف
	دبرا أ. بيري
	كيف تحصل على العمل-مرشد الباحثين عن العمل الذين يواجهون صعوبات في التشغيب

	35
	2001
	مكتب العمل الدولي
	روبرت هيرون/باربرا موري
	المرشد العملي حول المساعدة في تشغيل الأشخاص المعوقين-دليل تطبيقي

	35
	2001
	مكتب العمل الدولي
	روبرت هيرون/باربرا موري
	المرشد العملي حول المساعدة في تشغيل الأشخاص المعوقين-دليل تطبيقي

	143
	1999
	جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية
	جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية
	مرشد القائدة الريفية والمحلية

	102
	2000
	منظمة العمل الدولية
	منظمة العمل الدولية
	برنامج ابدأ وحسّن-دليلك لبدء وتحسين مشروعك خطوةً...خطوةً-البسيط لبدء وتحسين مشروعك (الطبعة الأردنية)


10. كتب ومراجع جديدة
توفرت لدى مركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية كتب جديدة حول المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وقضايا الجندر نوردها في القائمة التالية:

باللغة العربية:

	# الصفحات
	السنة
	دور النشر
	اسم المؤلف
	العنوان

	الجندر

	275
	2000
	دار السراج
	محاضرات المركز الثقافي الاسلامي
	المرأة في الشريعة الاسلامية وفي التشريعات الدينية والمدنية وفي المؤتمرات الدولية

	
	
	مكتب العمل الدولي
	شاونا أولنى/اليزابيث جودسون/كاثيني مالوباكينز/فيث أونيل
	المساواة بين النوعيين-دليل للمفاوضات الجماعية

	38
	
	دائرة المساواة بين الجنسين/مكتب العمل الدولي
	دائرة المساواة بين الجنسين/مكتب العمل الدولي
	العمل اللائق بالمرأة

	178
	2002
	مكتب العمل الدولي
	لن لين لم
	وظائف أكثر وأفضل للمرأة-دليل عمل

	223
	1999
	منظمة العمل الدولية
	منظمة العمل الدولية
	الندوة الاقليمية حول "منظمات أصحاب الأعمال في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين: سياسات وآليات التنفيذ"

	138
	2000
	مكتب العمل الدولي-جنيف
	سوزان ابستين
	النجاح حليفنا-قصص نساء معوقات في الدول النامية

	العولمة

	153
	2002
	مؤسسة الانتشار العربي/تالة للطباعة والنشر
	رجب بودبوس
	العولمة بين الأتصار والخصوم

	183
	2000
	المركز اللبناني للدراسات
	فادي علي مكي
	ما بين الغات ومنظمة التجارة العالمية-لبنان أمام الاستحقاق

	174
	2000
	دار الكنوز الأدبية
	سعاد خيري
	العولمة-وحدة وصراع النقيضين-عولمة الرأسمال والعولمة الانسانية

	309
	1999
	دار الفارابي
	محمد العربي بو قرّه
	العالم ضد العالم الثالث-الشركات المتعددة الجنسيات وأوهام التطور

	38
	
	مكتب العمل الدولي-جنيف
	مكتب العمل الدولي-جنيف
	العمل اللائق للمرأة

	117
	1998
	مكتب الأنشطة العمالية-منظمة العمل الدولية
	روبرت كيلو
	السيطرة على تحديات العولمة نحو جدول أعمال للنقابات العمالية

	74
	2001
	مكتب العمل الدولي-جنيف
	يوسف غالب
	الحد الأدنى للأجور وبطالة الشباب

	282
	2000
	مكتب العمل الدولي-جنيف
	مكتب العمل الدولي-جنيف
	تقرير الاستخدام في العالم-القابلية للاستخدام في الاقتصاد العالمي-أهمية التدريب

	226
	2000
	المعهد الدولي لدراسات العمل
	جيري رودجرز
	نهج جديدة لتحليل الفقر والسياسة المتعلقة به –1 –
برنامج مكافحة الفقر ومنظمة العمل الدولية

	170
	2000
	المعهد الدولي لدراسات العمل
	خوسيه ب. فيغيريدو/ظفار شهيد
	نهج جديدة لتحليل الفقر والسياسة المتعلقة به –1 –
تخفيض الفقر عبر سياسات سوق العمل

	50
	
	منظمة العمل الدولية
	منظمة العمل الدولية
	النقابات ودورها في تعزيز التنمية المستدامة بيئياً


باللغتين الفرنسية والإنكليزية:

	TITLE
	AUTHOR/EDITOR
	PUBLISHER
	YEAR
	#of pages

	Development

	The ILO, Standard Setting and Globalization-Report of the Director-General
	International Labour Office
	International Labour Office
	1997
	77

	Syndicat et Travail des Enfants-Les enfants à l’école et pas au travail-Les adultes au travail
	Bureau International du Travail
	Bureau International du Travail
	
	

	Youth Unemployment in Lebanon
	Mona Chemali Khalaf
	International Labour Organization
	1998
	42

	In the Name of the Poor-Contesting Political Space for Poverty Reduction
	Neil Webster/Lars Engberg-Pedersen
	Zed Books
	2002
	279

	Evaluation de la pauvreté rurale
	FIDA
	FIDA
	2002
	143

	Globalisation

	Rogue State
	William Blum
	Ed Books
	2002
	308

	Reforming the Global Financial Architecture-Issues and Proposals
	Yilmaz Akyuz
	UNCTAD/TWN/Zed Books
	2002
	156

	Gender

	Picturing a Life Free of Violence: Media and Communications Strategies to End Violence Against Women
	UNIFEM
	UNIFEM
	2001
	77

	Breaking through the glass ceiling-Women in Management
	Linda Wirth
	International Labour Office
	2001
	186

	Women and Men in the Arab Region: A Statistical Portrait
	ESCWA
	ESCWA
	1999
	57

	Veils and Words-The Emerging Voices of Iranian Women Writers
	Farzaneh Milani
	I. B. Tauris
	1992
	295

	Middle East

	Monde Arabe-Migrations et Identités
	
	Edisud
	
	158

	Les Capitaux de l’Islam
	Gilbert Beaugé
	CNRS Editions
	2001
	270

	Toward an Islamic Reformation-Civil Liberties, Human Rights, and International Law
	Abdullahi Ahmed An-Na’im
	Syracuse University Press
	1996
	253


للمزيد من المعلومات حول القائمة الكاملة للكتب المتوفرة في اللغتين العربية والإنجليزية، يرجى الاتصال بالمركز أو الحضور شخصيا من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الظهر كافة أيام الأسبوع إلى العنوان المدون أدناه، أو توجيه رسالة عبر العنوان الإلكتروني التالي:info@crtd.org 
كما أن من الممكن الحصول على قائمة كتب ومراجع حول كل ما يتعلق بقضايا الجندر والتنمية لدى المشروع الإقليمي للوصل والمعلومات في منطقتي المشرق والمغرب، المشروع الثاني التابع لمركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية، من خلال الموقع الإلكتروني التالي: www.macmag-glip.org
العنوان

مركز الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية

شارع المتحف الوطني، خلف شركة الفولفو، بناية كريم سلامة، ط2

ص.ب. 165302

بيروت-لبنان

 ( هاتف/فاكس: 611079-1-961+ / 612924-1-961+ / 616751-1-961+

بريد إلكتروني: info@crtd.org               

